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حلیة و هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة دارة المختلاف أنظمتها السیاسیة بنظام الإتأخذ جمیع الدول على ا

في الدولة الموحدة، قلیمي من الحكومة الوطنیة في الدول و التي تكون في مستوى إداریة الموجودةو الوحدات الإ

س داریة، و التي تقوم على أساا باللامركزیة الإحیث أصبح من مظاهر الدولة الحدیثة الذي یتصل اتصالا مباشر 

.دارة المحلیة في الإقلیم، و تتمتع هذه الاخیرة بالشخصیة المعنویة المستقلةشخاص الإداریة بین أتوزیع الوظیفة الإ

مثل لتلبیة حاجیات الاشخاص المتمیزة و غیر المتشابهة بالرغم من اقامة الأسلوب الأداریةالإ اللامركزیةتعد 

قلیمیة تقوم یة لوجود كیان الدولة و قوامها فإن اللامركزیة الإهمو نظرا لما تكتسیه من الأالإقلیم،هؤلاء على نفس 

.الدستور الجزائريتم تجسیده في اعادة على أساس دستوري و هذا م

دارة المحلیة، حیث أن نشأة السلطة المحلیة فیها كان قبل أقدم دول العالم تطبیقا لنظام الإتعتبر بریطانیا من 

أما في إلاّ منذ أواخر القرن الثامن عشر،نشأة الدولة بحد ذاتها، و لم تبدأ السلطة المركزیة في فرض رقابتها علیها 

ر بكافة السلطات فتنازلت السلطة المركزیة لها بعد ان كانت تستأثاللامركزیة بعد النظام المركزيفوجد نظام فرنسا 

.داریة علیهافي الدولة مع الإحتفاظ بالوصایة الإ

حیث واجهت هیمنة ،فالوضع اختلف منذ العقدین الماضیین)تونس، المغرب، الجزائر(دول المغاربیة لبالنسبة ل

هتمام لإم تحدیات كبیرة بسبب تغیرات سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة وتكنولوجیا، مما دفع بها الى االدول على الحك

دارتها المحلیة و دعمها بفكرة المساءلة تقویة قدرات نظم إمستهدفة من خلالهاالإداریة،المتزاید في تبني اللامركزیة 

و صعوبات من حیث البناء لا تزال تواجه مشاكلیةو الشفافیة و المشاركة الشعبیة فالإدارة المحلیة المغارب

المحلیة التمویلیة و ، محدودیة قدرات الوحداتالمنتخبةنماط تشكیل المجالس المحلیةكذلك أسالیب و أالتنظیمي،

.دة على أعمالها و قرارتهاداریة المشدّ الرقابة الإ

الدول أهم و أنجح وسیلة لحمایة و تطبیق مبدأ المشروعیة في دارة المحلیةعلى أعمال الإرقابة المشروعیةتعتبر

هذا  دارة المحلیة على وجه التحدید، غیر أن وسائل ممارسة هذه الرقابة مختلفة و متنوعة وبصورة عامة و على الإ

خرى، داري في تلك الدول من جهة ایة من جهة و الى طبیعة النظام الإنظرا لتعدد و تشعب نشاط الجماعات المحل
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دارة بحیث یمكن للإدارة مصدرة العمل الاداري نفسها القیام بدور الرقابة الذاتیة كون هذه الرقابة من داخل كیان الإت

.و تصحیح أو الغاء ما هو مخالف للقانونعلى أعمالها، 

مستقلة خولها قلیمیة، كأن تمارسها أجهزةابة المشروعیة من خارج الكیان الإداري للجماعات الإقد تمارس رق

جهزة التي تقوم بالدور یؤدي بالضرورة إلى تنوع الأ الذي دارة المحلیةتنوع نشاط الإ عنالقانون دور الرقابة، فضلا 

و كذا إبرام )لمیزانیةا(دارة المحلیة یمثل نشاطات متعلقة بالجانب المالي قابي، فكما هو معروف فإن نشاط الإالر 

كلها نشاطات .....العمومیة و النشاط المتعلقة بالتعمیر ، الخدمات، السكنو مسائل متعلقة بالوظیفة داریة،العقود الإ

المجال أو صاص في  تخن الهیئات القائمة بالرقابة ذات إتختلف بعضها البعض ، مما یؤدي حتما إلى أن تكو 

مقتضات یه الجماعات المحلیة وفقتوجالنشاط المراد مراقبته، حتى تكون عملیة الرقابة ذات نجاعة و فاعلیة و

ما مدى فاعلیة الرقابة على :مبدأ المشروعیة، و لهذا نتساءلإحترامنظمة المعمول بها و بالتالي القوانین و الأ

  ؟الإقلیمیةمشروعیة أعمال الجماعات

الوصفي و المنهجین جابة على الاشكال المطروح كان لابد من دراسة الموضوع من خلال اتباعللإ    

لآلیات رقابة المشروعیة على وع البحث ثم اعطاء نظرة تطبیقیة لموضحلیلي، عن طریق عرض دراسة نظریة الت

و هذا لهدف إثراء موضوع البحث و إعطائه البعد الحقیقي و الواقعي، ,أعمال الجماعات الاقلیمیة في الجزائر

نظمة تدعي المقابلة و المقارنة بین الأمر بمسائل تسذا تعلق الأكما اتبعنا أیضا المنهج المقارن في حالة إ

.و أیضا بین القوانین القدیمة الملغاة و القوانین الجدیدة ساریة المفعول)الغربیة و المغاربیة(المقارنة 

ت إلى دور المتعاظم الذي تلعبه الجماعاإختیار هذا الموضوع سباب التي دفعت بنا إلى أهم الأ ترجع

لمحلیة من أهم الاجتماعیة، الاقتصادیة و كذلك كون الجماعات االسیاسیة، صعدة ة على جمیع الأالإقلیمی

ة و الرقابة الممارسة علیها، قلیمیعنه دون التطرق الى الجماعات الإداري فلا یمكن الحدیثمواضیع القانون الإ

رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات ة في میدان نقص في المكتبة الجامعیالسباب دراستنا سد و أیضا من أ

أما هذه الدراسة تسعى لاستكمال الدراسات قلیمیة حسب ما هو مطلع علیه هناك دراسات جزئیة لهذا الموضوع الإ
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.عتبار المستجدات من النصوص القانونیةالسابقة و أخذ بعین الإ

بحثنا الى فصلین و لسل في الافكار قسمناحتى نتمكن من ضبط الاشكالیة المطروحة و سعیا منا لبلوغ التس

الفصل(قلیمیة عمال الجماعات الإماهیة رقابة المشروعیة على أللأفكار و المفاهیم من خلال  عام تصّدره تقدیم

.)الفصل الثاني(قلیمیةعمال الجماعات الإیة على ألیات رقابة المشروعآثم البحث عن، )الاول



 ƟƘǕƘǮƪǩƗ ǧƘǮǕƍ ǺǪǕ ƞǾǕǷƸǂǮǩƗ ƞƛƘǡƷ ƞǾǵƘǭ

ǯƷƘǢǮǩƗ ǯǸǱƘǢǩƗ Ǽǝ ƘǶƩƵƘǮǱ Ƿ ƞǾǮǾǪǡȅƗ
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سلوكهم و  يفراد فجمیع الأإلى فرض حكم القانون على تسعى لدولة الحدیثة أنّها دولة قانونا يالسمة البارزة ف

بین العلاقة زیة و المحلیة و سائر المرافق العامة و من هنا تبرزعلى كل الهیئات المرك هنشاطهم ، و كذا في فرض

.مشروعیةالرقابة و  قانونالدولة مفهوم 

.دارة المحلیة في تصرفاتها باحترام القانونالإلتزام إبتكونمحلیة داریة الفالمشروعیة الإ

داریة القواعد الملزمة أیا كان مصدرها و أیا كان شكلها، أي سواء د بالقانون في مجال المشروعیة الإو المقصو 

دارة من هیئات أجنبیة عنها كالسلطة التأسیسیة و و سواء كانت مفروضة على الإكانت مكتوبة أو غیر مكتوبة

.نفسها منبع و مصدر لهذه القواعددارة و السلطة القضائیة ، او كانت الإالسلطة التشریعیة ا

، لذا یجب خضوعها في یست مطلقةل فإنهااختصاصاتهامیة في ممارسة یقلستقلال الجماعات الإامهما اتسع 

دارة المحلیة بدون هذه الرقابة فالتلازم حتمي قیام نظام الإلا نتصور ، والمشروعیةقیامها بالأنشطة المختلفة لرقابة

و تجسید دولة القانون ، و تختلف الدول في الطریقة التي تنظم احترام مبدأ المشروعیةحفاظا علىبینهما ، و ذلك

نظمة المتبعة في تلك الدولة ، فمنها من یأخذ بالرقابة الاداریة دارة باختلاف الأعمال الإألمشروعیة على بها رقابة ا

.كأساس و الرقابة القضائیة كاستثناء أو العكس

، )المبحث الاول(ماهیة رقابة المشروعیة بالتركیز على مبدأ سیادة القانون كأساس للرقابة فكرة یستوجب طرحلذا   

.)المبحث الثاني(نظمة المختلفة ل ببعض نماذج هذه الرقابة في الأستدلامع محاولة الإ
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ولالمبحث الأ 

سیادة القانون أساس رقابة المشروعیة

للقانون فیما تقوم به من أعمال و تصرفات و ما تتخذه من إجراءات و بما تتمتع به من مثل خضوع الإدارة ی

امتیازات في الوقت الراهن قمة الضمانات الأساسیة لحمایة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة ، و هذه الضمانة متحققة 

لشامل و ذلك بالأخذ بمبدأ هام هو في دولة القانون التي یخضع فیها كل من الحاكم و المحكوم للقانون بالمعني ا

و الأساس الذي ترتكز علیه رقابة )المطلب الأول(1مبدأ المشروعیة الذي یعد الركیزة الأساسیة لتكریس دولة القانون

أن الرقابة تعد من أهم الوسائل و الضمانات لتحقیق مبدأ المشروعیة ، فهي ضروریة و لازمة المشروعیة باعتبار

هذا الأساس  ى، و عل2الإدارة بما أنها تبدأ مع بدایة العمل الإداري و تستمر حتى آخر تصرفلضمان سلامة عمل

.)المطلب الثاني(سندرس رقابة المشروعیة بمفهومه العام 

المطلب الأول

)مبدأ المشروعیة(سیادة القانون مبدأ

لحمایة حقوق وحریات الأفراد، و هذا مثل خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة من بین أهم الضمانات الأساسیةی

.المبدأ یعتبر من بین المبادئ الأساسیة التي تحكم الدول المعاصرة

یقصد بمبدأ المشروعیة الالتزام بأحكام القانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة، أي خضوع الجمیع 

.3فوق كل إرادة سواء إرادة السلطة أو المواطنو قواعده  ین لسیادة القانون، و علو أحكامهحكام و محكوم

بمعني اشمل یقتضي مبدأ المشروعیة احترام سلطات الدولة للقانون و المتمثلة في السلطة التشریعیة، التنفیذیة، 

.4القضائیة، و أن تتقید كل منها في جمیع التصرفات و الأعمال الصادرة عنها لأحكام القانون و عدم مخالفته

إذا كان المقصود بمبدأ المشروعیة سیادة حكم القانون في الدولة فانه یملي علي الإدارة العمل طبقا لما تقتضي به 

1
.41.،ص2010، عمان، ار الثقافة للنشر و التوزیع، ،د)دراسة مقارنة: (لادارةالدبس عصام، القضاء الاداري و رقابته لاعمال اـ 

(انور احمد رسلان، وسیط القضاء الاداريـ  2 .168.، ص1997، القاهرة، ار النهضة العربیة، د)روعیة و الرقابة القضائیةالمش:

.22.، ص1993محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ـ 3

.43.سابق، صـ الدبس عصام، مرجع 4
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ونظرا )الفرع الأول(مجموعة القواعد القانونیة تبعا لاختلاف تدرجها و هذه القواعد تعتبر مصادر لمبدأ المشروعیة

لمبدأ المشروعیة لما في ذلك ضمانة أساسیة لحمایة حقوق الأفراد فانه یجوز لضرورة احترام الإدارة للقانون و بالتالي 

).الفرع الثاني(تحرر الإدارة من رقابة القاضي

الفرع الأول

أسس مبدأ المشروعیة

لتزام السلطات الإداریة لحكم القانون في جمیع تصرفاتها المادیة والقانونیة و مطابقة إمفاد مبدأ المشروعیة هو 

لمبدأالقانون و نعني القانون بمعناه الواسع و من ثم فان أسس المشروعیة تتجسد في المصادر المدونةلحكم

.)ثانیا(لمبدأ المشروعیةو المصادر غیر المدونة) أولا(لمشروعیة ا

لمبدأ المشروعیة     المصادر المدونة: أولا

إلى  بمفهومه الواسع و التي تختلف درجاته من الأعلىتتمثل المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة في التشریع 

.الأسفل و هذه المصادر تتمثل في الدستور، المعاهدات ، القانون العادي ، اللوائح التنظیمیة

سمو الدستور-1

یعتبر الدستور، التشریع الأساسي الأعلى في الدولة و المصدر الأول لمبدأ المشروعیة، فهو یأتي في قمة الهرم

.بالنسبة للقواعد القانونیة الأخرى حیث تكون له الأولویة في التطبیق

، فهو یحتوي علي القواعد التي  نقیق نظام دولة القانو فوجود الدستور في الدولة یعتبر بمثابة الضمانة الأولي لتح

ل منها كما یحدد واجبات یبین نظام الحكم في الدولة و كیفیة تنظیم السلطات العامة لوظائفها و حدود اختصاص ك

.5الإدارة و الأفراد

  ىعل ن هذه القواعد تتمیز بالسمو و العلو و احتلالها المرتبة الأولي علي قمة الهرم القانوني للدولة فیستلزمأبما 

ن تمارس اختصاصها في حدود معینة و علي الوجه المبین فيأعامة باحترام و مراعاة قواعده و جمیع السلطات ال

، ار هومة للطباعة و النشر و التوزیعسیاسیة و القانون الدستوري، دمحمد رفعت عبد الوهاب، إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم الـ 5

.103.، ص1998الإسكندریة،
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.6الدستور

الدستوریة و سموها بالتالي فالقواعد و الأحكام الواردة في وثیقة الدستور تعد كلها قواعد ملزمة آمرة تبعا لسمو القواعد 

.7علي غیرها من القواعد القانونیة في البناء القانوني للدولة

ـ المعاهدات2

دولة أو منظمة دولیة، لإحداث نتائج قانونیة في المعاهدة هي اتفاق یبرم بین أشخاص القانون الدولي ، أو بین 

.8علاقاتهم المتبادلة و هاته الأخیرة الموافق علیها و التي نشرت بصفة قانونیة تفرض التزامات بالنسبة للإدارة

تعتبر المعاهدات مصدرا من مصادر المشروعیة و ذلك بعد إبرامها و التصدیق علیها من طرف السلطة المختصة 

.9ولة وفقا للإجراءات المنصوص علیها قانونا و بنشرها تصبح جزءا من النظام القانوني الداخلي للدولةفي الد

و قد أضفت مختلف التشریعات الدستوریة علي أن المعاهدات تكتسب قوة قانونیة تسمو علي القانون ، و هذا ما 

المعاهدات التي یصادق "علي ما یليحیث تنص 1996من دستور 132بینه الدستور الجزائري ضمن المادة 

.10"علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو علي القانون

  ىنص علت123كذلك اعترف للمعاهدة بسلطة اعلي من سلطة القانون وهذا طبقا لنص المادة 198911دستور 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو علي "ما یلي

.، و إن كان السمو یكون علي القانون و لیس الدستور"القانون

 ن.س.د، الإسكندریة،)قضاء الإداريمبدأ المشروعیة تنظیم ال(سامي جمال الدین، القضاء الإداري و الرقابة علي أعمال الإدارةـ 6

  .19.ص

القانونیةلنیل شهادة الدكتوراه في العلومأطروحة(مایة الحقوق و الحریات الأساسیة،سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حـ 7

.49.، ص2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، )تخصص القانون

.52.، صون سنة نشر، دار المجدد للنشر و التوزیع، د4.ي القانون الإداري، طلباد ناصر، الوجیز فـ 8

.52.الدبس عصام،المرجع السابق، صـ 9

28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم ـ  10

.1996دیسمبر ، لسنة 8صادر في  76عدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،، جریدة رسمیة1996نوفمبر

فیفري 23ل الدستور ، الموافق علیه في استفتاء ، یتعلق بنشر نص تعدی1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم ـ  11

.1989لسنة  94عدد د.ج.ج.ر.، ج1989
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)القانون العادي(ـ التشریع العادي3

في حدود)البرلمان(التشریعیة بالتشریع العادي مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعها السلطةیقصد

.اختصاصها المبنیة في الدستور

یعد القانون العادي مصدر هام من مصادر المشروعیة ، و من ثم حفاظا علي مبدأ المشروعیة علي الهیئات 

ور، إذ حددت العامة في الدولة بالإضافة إلى الأفراد باحترام أحكامها وفقا للقوانین و في المجالات التي یخولها الدست

المجالات التي یشرع 123مجالات اختصاص القانون، فحددت المادة 1996من دستور  123و  122المادتین 

إضافة إلي المجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور،"فیها البرلمان بتشریع عضوي إذ تنص ما یلي

:یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة

تنظیم السلطات العمومیة، و عملها،-

نظام الانتخابات،-

القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة،-

القانون المتعلق بالإعلام،-

القانون الأساسي للقضاء و التنظیم القضائي،-

القانون المتعلق بقوانین المالیة،-

القانون المتعلق بالأمن الوطني،-

.لعضوي ، بالأغلبیة المطلقة للنواب و بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمةتتم المصادقة علي القانون ا

.12"یخضع القانون العضوي لمراقبة النص الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

هم ما یمیز القانون العادي عن القانون العضوي انه یتم التصویت علي القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة من أ و   

طرف المجلس الشعبي الوطني و أغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة بینما القانون العادي یصوت علیه 

.، مرجع سابق1996یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور ، 438-96مرسوم رئاسي رقم-12



الفصل الاول           ماهیة رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الاقلیمیة  و نماذجها في القانون المقارن

11

القانون العضوي للدستور بعد إخطاره من طرف بالأغلبیة البسیطة ، إبداء المجلس الدستوري رایة في مدي مطابقة

المجلسرئیس الجمهوریة و یكون وجوبي قبل إصداره بخلاف القانون العادي لا یستلزم إبداء رأي المجلس

.13الدستوري

باحترام القواعد القانونیة الأدنىمبدأ المشروعیة وما یترتب عنه من ضرورة التزام القواعد القانونیة  ىلإاستنادا 

ملزمة باحترام القواعد یخضع البرلمان للرقابة علي دستوریة القانونین من طرف المجلس الدستوري و الإدارة الأعلى

.14التشریعیة حتى و لو كانت مخالفة للقواعد الدستوریة

)اللوائح (ـ التشریع الفرعي 4

.15الإدارة العامةبأوضاع و مراكز عامة ، تصدرها هیئات و أجهزةاللوائح هي قرارات إداریة تنظیمیة تتعلق 

المخولة بسن قواعد عامة و مجردة، لا تختلف من الناحیة فیذیةلطة التنالتشریع الفرعي یظهر أساسا في الس

، تسند 16الموضوعیة عن القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة فالاختلاف بینهما یظهر أساسا من الناحیة الشكلیة

.لكل من رئیس الجمهوریة و الوزیر الأولفیذیةالسلطة التن

في غیر المسائل رئیس الجمهوریة له الحق في ممارسة السلطة التنظیمیة 96من دستور125حسب المادة 

.17ةالمخصصة للقانون بواسطة التوقیع علي المراسیم الرئاسیة و تعتبر سلطة واسعة و غیر محدد

.12.، ص2009، عنابة، ار العلوم للنشر و التوزیعط في المنازعات الإداریة، دبعلي محمد الصغیر، الوسیـ  13

(عدو عبد القادر ، المنازعات الإداریةـ 14 مبدأ المشروعیة الإداریة ـ تنظیم القضاء الإداري دعوي إلغاء القرارات ـ التحقیق في المنازعة :

ار هومه للطباعة و، د)ـ المسؤولیة الإداریةطرق الطعن في الأحكام الإداریة ، قضاء الاستعجال الإداري، داریة تنفیذ الأحكام الإداریةالإ

.19.، ص2012الجزائر، ،النشر و التوزیع

.12.سابق، صمرجع بعلي محمد الصغیر،ـ 15

.12.مرجع نفسه، صـ  16

"في المسائل غیر المخصصة للقانونالتنظیمیةیمارس رئیس الجمهوریة السلطة"علي انه 125تنص المادة ـ  17
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فیمارس هو أیضا السلطة التنظیمیة لكنها محددة و مرتبطة بالسلطة التشریعیة في إطار تطبیقه 18الأولأما الوزیر 

ىیسهر رئیس الحكومة عل"تنص علي ما یلي 96في الفقرة الثالثة من دستور 85لبرنامج حكومته حسب المادة 

."تنفیذ القوانین و التنظیمات

المشروعیةمبدأ المصادر غیر المدونة ل: اثانی

:تتمثل المصادر غیر المكتوبة في العرف و المبادئ العامة للقانون 

  ـ العرف1

بها قاعدة العمل بصفة عامة العرف هو اعتیاد الناس علي إتباع سنة معینة أو عمل معین و ینتج عن تواتر

أما بخصوص العرف الإداري یعني به تسییر السلطة التنفیذیة لاختصاصاتها الإداریة بشكل ،یشعر الناس بالزامیتها

مستمر وعلي نحو یمثل قاعدة محددة واجبة المزاولة ، ذلك أن إتباع الإدارة سلوك معین بصفة متواترة و منتظمة 

.19خلال فترة معینة تصبح بمثابة قاعدة قانونیة عرفیة

ین العنصر المادي و العنصر المعنوي ، فالعنصر المادي هو إتباع الإدارة عند مباشرتها للعرف الإداري عنصر 

قدیما بزمن یكون كافي الاعتیادنشاطا معینا و ینتج عادة نتیجة لتكرار العمل بها ، ومن شروط هذا العنصر أن یكون 

.لتأكید تكرارها و منتظما غیر متقطع

.ذلك النشاط ةاع القاعدة القانونیة و إلزامیارة بضرورة إتبأما العنصر المعنوي هو اعتقاد الإد

ـ المبادئ العامة للقانون2

هي مصدر من مصادر المشروعیة غیر المدونة یلجأ إلیها القضاء لضمان مبدأ المشروعیة و فصل العدید من 

مجموعة القواعد القانونیة التي المستقرة في وجدان الأمة القانوني یتم اكتشافها بواسطةأیضا هيو  المنازعات الإداریة 

ذي القعدة عام  17 المؤرخ في19-08لدستوري طبقا للقانون رقم بموجب التعدیل اتم استبدال وظیفة رئیس الحكومة بالوزیر الأول ـ  18

.2008نوفمبر 15ل الموافق 1429

، سر للنشر و التوزیع، ج)تشریعیة و قضائیة و فقهیةدراسة :(دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ـ بوضیاف عمار، 19

.21.، ص2009الجزائر، 
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.20المحاكم

كما أنها قواعد غیر مشرعة ، یستنبطها القضاء من المقومات الأساسیة للمجتمع ثم یجسدها في أحكامه باعتبارها 

لقد ساهم القضاء الإداري الجزائري ممثلا في مجلس الدولة في ، 21قواعد قانونیة جوهریة التي تلتزم الإدارة بمراعاتها

، كما ساهم 22إرساء مبادئ القانون، مثال ذلك مبدأ الطعن في القرارات الإداریة و لو في غیاب نص یجیز ذلك

القضاء ممثلا في الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في إرساء قواعد المسؤولیة المدنیة للدولة في قرار صادر

، بحیث أقر مسؤولیة المرفق العام عن الضرر الناجم عن الضحیة عندما اتكأ علي عمود23 03/06/1999في

.حدیدي كان یحمل خیطا كهربائیا غیر معزول

الفرع الثاني

الإدارة من بعض قواعد المشروعیة إعفاء مبدأ جواز

أن تتحرر مشرعال لتحقیق الصالح العام لذلك أجازمبدأ المشروعیة یحتاج لتطبیقه إلى قدر من المرونة تأخذ 

).ثانیا(و الظروف الاستثنائیة)أولا(أعمال السیادة:الإدارة من بعض قواعد المشروعیة و ذلك في حالتین

أعمال السیادة: أولا

الإلغاء أو ة لرقابة القضاء الإداري سواء في مجال یإدار أ المشروعیة هو خضوع أعمال جهة الأصل من مبد

.24التفسیر أو التعویض، فالمخاطب لدیه الحق أن یطالب بإلغاء قرارها و التعویض عنها

إذا كان القضاء الإداري من جهة قد اجتهد في بسط رقابته علي مشروعیة القرارات الإداریة و التعویض عن 

ن نطاق رقابة القضاء الإداري و التي الضرر نتیجة لقرارها ، لكن من جهة أخري أخرج بعض القرارات الإداریة م

.25.، صسابقمرجع بوضیاف عمار، ـ 20

:بوصیدة فیصل، محاضرة حول المبادئ العامة للقانون ، موقع الانترنیت ـ  21

https:// sites . Google . com/ site/ bouseida faissal/ mabadi-1- 2014ماي 12تم الاطلاع علیه یوم.

.109.، ص2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول ، 182491، رقم 17/01/2000أنظر قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ ـ 22

  .128.ص ،2،1999،عدد، المجلة القضائیة 61942رقم  ،03/06/1988قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، الصادر في ـ 23

.40.، صمرجع سابقبوضیاف عمار،ـ 24
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طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة "تعرف بأعمال السیادة، قد عرف الدكتور محمود حافظ أعمال السیادة بأنها

.25"تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجمیع صورها أو مظاهرها

الأعمالمقتضیات العمل ، فهناك بعضنظریة أعمال السیادة من إنشاء القضاء الفرنسي و كانت ولیدة الحاجة و

.26تتمیز بالأهمیة ، بالتالي یتفادى القضاء التطرق مثل هذه القضایا من أجل مصلحة الوطن

لقد اختلف الفقه حول التمییز بین أعمال السیادة غیر الخاضعة لرقابة القضاء وأعمال الإدارة التي تخضع لرقابة 

:لتمییز أعمال السیادةالقضاء و قد حددت ثلاث معاییر

ـ معیار الباعث السیاسي1

معیار الباعث السیاسي هو المعیار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي و ذلك في قضیة لافیت بتاریخ 

أما إذا لم یكن الغرض منه سیاسیا ، یعد العمل من أعمال السیادة إذا كان الغرض منه سیاسیا ،01/05/182227

.28فإنه یعد من الأعمال الإداریة التي تخضع لرقابة القضاء

غیر أن هذا المعیار أنتقد عي أساس انه كلما أرادت السلطة أن تفلت من رقابة القضاء تتذرع بحجة الباعث 

.29السیاسي، كما أن هذا المعیار یؤدي إلى توسیع نطاق أعمال السیادة

.59.، ص1976محمود حافظ ، القضاء الإداري ، القاهرة، ـ 25

، 2.، ع22، المجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، "أعمال السیادة و الاختصاص القضائي"واصل محمد، ـ  26

.387.، ص2006دمشق،،
27 -JOSIANE AUVERT–Finck :les actes de gouvernement inductible peau de chagrin ?, chronique administrative,

R.D.P,n°1,paris,1995, p.151.

أنه تم استبعاد عائلة نابلیون من فرنسا و حرمان أسرته 12/01/1816من القانون الصادر في 4تدور هذه القضیة وفقا لنص المادة 

رفض مجلس الدولة الدعوى المرفوعة ضد قرار وزیر المالیة من جمیع الأموال التي منحت لهم مع حرمانهم من التمتع بالحقوق المدنیة، ف

الرافض صرف الأموال لأحد أفراد عائلة نابلیون ، علي أساس أن طلب المدعي یتعلق بموضوع سیاسي، بالتالي الفصل فیه یعود 

.للحكومة

(مازن لیلو راضي، مبدأ المشروعیةـ  28 :، موقع الانترنیت )محاضرات في القضاء الإداري :

www. Tomohna . com.- 2014افریل 25تم الاطلاع علیه یوم.

.30.سابق، صمرجع ،و عبد القادرعدّ ـ  29
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)المعیار الموضوعي(یار طبیعة العمل ـ مع2

إزاء النقد الذي وجّه إلى معیار الباعث السیاسي فإن الفقه الإداري و القضاء الإداري اتجه نحو معیار آخر ألا 

وهو المعیار الموضوعي، إن السلطة التنفیذیة كسلطة من السلطات العامة في الدولة تقوم بوظیفتین الأولى حكومیة 

عنها حینما تمارس وظیفتها الحكومیة تعتبر أعمال سیادة إداریة ، بناءا علي ذلك فإن الأعمال التي تصدرو الثانیة 

.30و في غیر ذلك تعتبر أعمالها إداریة 

.هذا المعیار لم یسلم من الانتقاد نتیجة صعوبة التمییز بین الوظیفة الحكومیة و الوظیفة الإداریة

ـ معیار القائمة القضائیة3

قائمة من  رنتیجة لفشل المعاییر السابقة في تحدید أعمال سلطة الحكومة ظهر معیار القائمة القضائیة الذي حص

أعمال السیادة و تتضمن هذه القائمة أساسا في الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة كقرار 

.31....الأعمال المتعلقة بالدفاع الوطني كقرار إعلان الحرب لانتخاب ، حل البرلمان ، اقتراح القوانین ، الدعوة إلى ا

الظروف الاستثنائیة:ثانیا

قد یمر المجتمع بظروف صعبة یستدعي اتخاذ إجراءات استثنائیة غیر عادیة من أجل الحفاظ علي النظام العام، 

تعد الجزائر من الدول التي احتوت دساتیرها نصوص تعالج فیها حالات الظروف الاستثنائیة وذلك باتخاذ رئیس 

91حالة الطوارئ أو حالة الحصار نصت المادة الجمهوریة إجراءات غیر عادیة بغرض حمایة النظام العام كإعلان

، وتدخل32....."یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار"96من دستور 

حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي علي البلاد یقوم رئیس الجمهوریة بتوقیف العمل الإستثنائیة أیضاتحت الظروف

.33بجمع السلطات و تمدید العهدة الرئاسیة إلى غایة نهایة الحرببالدستور و یتولي

.163.، ص1994، بیروت ، ار الجامعةداري اللبناني، الجزء الأول ، دإبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإـ 30

.31.سابق، صعدّو عبد القادر، مرجع ـ 31

.، مرجع سابق1996یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور ،438-96مرسوم رئاسي رقم ـ 32

.23إلى صفحة 22من صفحة بعلي محمد الصغیر ، مرجع سابق، ـ  33

.1996من دستور 95أنظر كذلك المادة 
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إن أهمیة مبدأ المشروعیة تكمن في خضوع الإدارة للقانون و لقواعد المشروعیة بمصادرها المختلفة ، مما یؤدي 

مبدأ المشروعیة إلى حمایة حقوق الأفراد من تعسف السلطة الإداریة و تقیید أعمالها بالعمل داخل القانون ، فتطبیق 

یقتضي أن یكون تدرج في القواعد القانونیة و التي تشكل منها النظام القانوني السائد في الدولة و الواردة بمختلف 

المصادر المدونة وغیر المدونة ، تتعدد مصادر مبدأ المشروعیة فنجد في الأعلى القانون الأساسي للدولة الذي هو 

وانین العادیة ، في الأخیر التشریع الفرعي ، أما المصادر غیر المكتوبة تتمثل في الدستور یلیه المعاهدات، ثم الق

العرف و المبادئ العامة للقانون ، كل هذه المصادر بغض النظر أنها مدونة أو غیر مدونة تعتبر مرجعیة القاضي 

ر القضاء علي ممارسته رقابته و الإداري في قراراته، غیر أن الرقابة علي أعمال الإدارة تعرف قدر من الحدود فیعتذ

.تتمثل هذه الأعمال في الظروف الاستثنائیة و أعمال السیادة

ولاحترام القانون و تطبیق مبدأ المشروعیة علي أكمل وجه یقتضي الرقابة علي الإدارة لضمان احترامها لمبدأ 

.المشروعیة

المطلب الثاني

رقابة المشروعیة علي الإدارة اللامركزیة

یستوجب خضوع تعتبر الرقابة علي المشروعیة من أهم الوسائل و الضمانات لتحقیق مبدأ المشروعیة مما

تصرفاتها لأحكام القانون ، ولا تتضمن الرقابة معني واضحا و لذلك یرى البعض أن مفهومها  فيالهیئات اللامركزیة 

و لضمان سلامة عمل الإدارة اللامركزیة یستوجب ، )الفرع الأول(غیر واضح و محل اختلاف الفقه في النظر إلیها 

.)الفرع الثاني(ممارسة الرقابة علیها و تعد الرقابة وسیلة لتحقیق مجموعة من الأهداف باختلاف أغراضها المختلفة

الفرع الأول

مفهوم رقابة المشروعیة

و تستمر إلى مع بدایة العمل الإداريالرقابة علي الإدارة ضروریة للتحقق من إنجاز العمل الإداري، فهي تبدأ
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تعریف لابد من و علیه ،34المشروعیةغایة أخر تصرف إداري ذلك بوصفها وسیلة فعالة لضمان الالتزام بأحكام

.)ثانیا(رقابة المشروعیةنبرز أهم مبادئ و مستلزماتثم، )أولا(الرقابة 

تعریف رقابة المشروعیة: أولا

تعدد الزوایا التي الكثیر من المعاني المتباینة من ناحیة و ىالرقابة غموض نتیجة اشتمالها علیكتنف مصطلح

.ینظر من خلالها إلى هذا المصطلح لذا نجد لزاما لتعریف الرقابة من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة

ـ التعریف اللغوي للرقابة1

إنّي معكم وارتقبوا"ـ قال تعالى "الحارس"و  "الحافظ "بمعني "الرقیب "في القاموس الجدید للطلاب جاء 

من الفعل رقب ـ یرقب ـ وورد أیضا رقابة اسم مصدر،35"فلمّا توفیتني كنت أنت الرّقیب علیهم "قال تعالى "رقیب

  يء ، ورقب الش"إنّي خشیت أن تقول فرّقت بین بني إسرائیل و لم ترقب قولي"رقوبا ، بمعني انتظره ،رقبا ـ و

.36حفظهحرسه و

و الرقابة تعني یراقب موظفین الصحف و المجلات قبل صدورها ، و رقابة الصّرف في الاقتصاد السیاسي هي

Contrôle، و یقابل المعني اللغوي في اللغة الفرنسیة 37تدخل الحكومة او البنوك المركزیة للتأثیر في سعر الصّرف

.38"المراقبة" و " التفتیش"تعني 

ـ التعریف الاصطلاحي للرقابة2

تخصصه ، فالبعضاختلف الفقه في تحدید المعني الاصطلاحي للرقابة ، حیث عرفها كل واحد منهم من زاویة

.168.سابق، صأنور أحمد رسلان، مرجع ـ 34

(بن هادیة عليّ، البلیش بلحسن ، بن الحاج یحیا الجلاني، القاموس الجدید للطلاب ـ 35 ،المؤسسة 7ط ، )فبائي معجم عربي مدرسيّ أل:

.402.، ص1991الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

.399.، صمرجع نفسهـ  36

  .398. ص مرجع نفسه،ـ  37

.149.ن، ص.س.، السابق للتألیف و النشر ، لبنان ، د)قاموس فرنسي عربي (جروان السابق ، الكنز الوسیط ـ 38
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نعرف، وسنحاول أن39إدارة الأعمال حاسبیة و آخرون انطلاقا من زاویةعرفها من منظور الرقابة المالیة و الم

:الرقابة من زاویة كل فقیه

رقابة الإدارة لنفسها بنفسها فتقوم بتصحیح ما تكتشفه من أخطائها في "فالدكتور كامل لیلة عرف الرقابة بأنها 

، وهنا یجب الإشارة انه ركز علي 40"تصرفاتها المختلفة أو ما یكشف عنه الأفراد في تظلماتهم المرفوعة إلیها

.الرقابة الوصائیة

قرار أو وضع أو عملیة ترتكز علي التحقق من إنجاز العمل وفق"یما یعرفها سعد بن عبد االله السبر علي أنها ف   

.41"معیار یتناسب مع متطلبات الوظیفة و القواعد المفروضة علیه ، سواء كان العمل عمومیا أو فردیا

انجاز الأهداف المرسومة بكفایة و الكشف عن عملیة التحقق من مدى "ویعرفها الدكتور إبراهیم شیخا أنها 

.42"معوقات تحقیقها و العمل على تذلیلها في اقصر وقت ممكن

بالرغم من اختلاف الفقهاء حول تعریف مصطلح الرقابة إلا أن رأي الأغلبیة یري أن فكرة الرقابة هي وسیلة للتأكد 

.ام بمبدأ المشروعیة من تحقیق الإدارة لأهدافها وفقا للقانون و في ظل الالتز 

مبادئ و مستلزمات رقابة المشروعیة:ثانیا

:جموعة من الشروط تتمثل في ما یليلكي نساهم في تفعیل دور الرقابة و إنجاحها یجب توفر م

ـ مراعاة المرونة1

تكون مرنة لتتلائم ضرورة أن یتسم النظام الرقابي بالمرونة لتسهیل استخدامه و الاستفادة منه ، فالرقابة یجب أن 

.43مع كل الظروف و المتغیرات و الخطط المرسومة

(حسین عبد العال محمد، الرقابة الاداریة بین علم الإدارة و القانون الاداري ـ 39 ، دار الفكر الجامعي ، )دراسة تطبیقیة مقارنة:

.72.، ص2004الاسكندریة، 

(محمد كامل لیلة، الرقابة علي اعمال الادارة ـ  40 .135.، ص1964، )الرقابة القضائیة دراسة مقارنة:

.4.، ص2000االله السبر، هیئة الرقابة الشرعیة في مصرف الرحجي، المملكة العربیة السعودیة، سعد بن عبد ـ  41

.416.، ص1994صول الادارة العامة ، منشأة المعارف، مصر، أابراهیم عبد العزیز شیحا، ـ  42

(بوعمران عادل، البلدیة في التشریع الجزائريـ  43 ، )البلدیـ صلاحیات البلدیةـ الرقابة على البلدیةاجهزة البلدیةـ مالیة البلدیةـ الوظیف :

.93.، ص2010ت، الجزائر، .ن.ط.ه.د
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ـ مراعاة الاعتبارات الاقتصادیة2

تكلفة ممكنة وبأقلیجب مراعاة نظام رقابي اقتصادي غیر مكلف ، فالرقابة الناجحة هي التي تحقق الهدف منها 

و بالقدر الذي یحقق قلة التكالیف و فعالیة الرقابة لتحقیق ذلك یجب عدم تعدد اجهزة الرقابة و في اضیق الحدود ، 

.44في ظل الالتزام باحكام المشروعیة

ـ تفعیل النظام الرقابي3

یجب ان یتوفر النظام الرقابي علي جل الإمكانیات المادیة و البشریة و العلمیة اللازمة مع وجوب إجراء الرقابة 

المتبادلة و ثقافة الحوار، كما یجب ان یسود النظام الرقابي علي قدر من في جو ملائم دیمقراطي تسود فیه الثقة 

.45الجانب الإنساني تكفل كافة الضمانات للهیئات محل الرقابة سواء قانونیا أو إداریا أو قضائیا

الفرع الثاني

أهداف الرقابة

:الرقابة هيإن المقصود بالرقابة هو التحقق من انجاز العمل الإداري و منه فان أهداف

الأهداف الإداریة: اولا

لضمان حسن إدارة و تسییر الهیئات المحلیة لنشاطاتها یستوجب أن تفرض علیها الرقابة من طرف السلطة 

.المركزیة 

، تخضع أعمال الهیئات الإقلیمیة 46ویتحقق ذلك في حالة نقص الخبرة الإداریة لدى أعضاء الهیئات الإقلیمیة

 ىنفاق المحلي بما یعود بالسلب علالسلطات المركزیة لمنع الإهمال و التقصیر وعدم الإسراف في الإلرقابة 

الهیئات المحلیة باحترام  لإلزامالمواطنین المحلیین ، فالرقابة إذا تعد ضروریة ذلك بوصفها وسیلة قانونیة مهمة 

.174.سابق، صانور احمد رسلان ، مرجع ـ  44

  . 93-92.ص ص،سابقبوعمران عادل، مرجع ـ 45

(صالحي عبد الناصر، الجماعات الاقلیمیة بین الاستقلالیة و التبعیةـ 46 مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع الدولة و المؤسسات :

.95.، ص2010، كلیة الحقوق ، بن عكنون، الجزائر، )العمومیة
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.47القانون و عدم الخروج علي أحكامه

الأهداف السیاسیة:ثانیا

تهدف الرقابة التي تمارسها السلطة المركزیة علي الهیئات المحلیة إلى ضمان و صیانة وحدة الدولة السیاسیة، 

.48لان قیام التنظیم المحلي الإقلیمي یؤدي إلى أشخاص لامركزیة متعددة إلي جانب شخصیة الدولة

ئات الإقلیمیة علي وحدة الدولة و صیانتها و لمنع حدوث اعتداء الهیالسلطة المركزیةتعد الرقابة وسیلة في ید

قد تعتدي السلطات المحلیة .، تدخل ضمن الأهداف السیاسیة أیضا حمایة حقوق و حریات الأفراد 49المحافظة علیها

علي الحقوق و الحریات عندما تقدم الخدمات للمواطنین و ذلك بإصدار لوائح الضبط الإداري تحد من الحریات ، 

مثال ذلك 50تعد خطیرة لأنها تقید من الحریات و الحقوق وتترتب علیها عقوبات لمن یتجرأ علي مخالفهاوهذه الأخیرة

.اللوائح المنظمة للمحلات التجاریة و لوائح مراقبة الباعة المتجولین

أعمال الإدارة ولكي تكون هذه اللوائح مطابقة للقواعد القانونیة السلطة المركزیة لتمارس الرقابة و تتاكد من مشروعیة

.51و تحمي الأفراد من تعسفها

دور الرقابة في بیان مدى التزام الإدارة المحلیة لمبدأ المشروعیة:ثالثا

وفقا لأحكام یقتضي مبدأ المشروعیة أن تكون أعمال السلطات المحلیة خاضعة للقانون و أن تمارس صلاحیاتها

القانون، بمفهوم المخالفة تكون أعمال الهیئات المحلیة مشروعة ما لم تخالف فكرة مبدأ التدرج الهرمي لقواعد 

.المشروعیة 

ن السلطة المركزیة تحرص علي مدى شرعیة الأعمال الإداریة من الناحیة القانونیة و لان مخالفة مبدأ إ   

بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه (،لجزائري ة السیاسیة في التشریع امزیاني فریدة، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیـ 47

.256.، ص2005، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة، )الدولة في القانون

.94.بد الناصر، مرجع سابق، صصالحي عـ  48

.253.سابق، صمزیاني فریدة، مرجع ـ  49

  .254.ص نفسه،مرجع ـ  50

.255.مرجع نفسه، صـ  51
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أو إلغاءها ، إذ أن مبدأ خضوع السلطات الإقلیمیة للقانون هيالمشروعیة یستدعي تدخلها لإصلاحها أو إبطالها

ى تجرأ علنحرافات غیر القانونیة و محاسبة كل منفضلا عن كشف الإ، الفعالة لاحترام مبدأ المشروعیةالوسیلة 

.52لتزام بأحكام النصوص القانونیةالقانون  والعمل علي احترام و الإمخالفة 

المبحث الثاني

قلیمیة في القانون المقارنعمال الجماعات الإأنماذج رقابة المشروعیة على 

التي تمارسها المجالس المحلیة إلاّ أنها لا تقوم بتنفیذ أعمالها ختصاصاتالاعباء و على الرّغم من ضخامة الأ

.)53(مباشرة ، بل تخضع لرقابة

ة في أي أهم الوسائل و الضمانات لتحقیق مبدأ المشروعیأعمال الجماعات المحلیة من و تعتبر الرقابة على 

فتها لأحكام القانون و تختلف كیفیة ممارسة  الرقابة ارة المحلیة في كل أعمالها و تصر ددولة مما یستوجب خضوع الإ

.من دولة إلى دولة  أخرى حسب النظام المتبع في تلك الدولة

میة في الأنظمة یقلبة المشروعیة على أعمال الجماعات الإرقاهذه الاختلافات سنقوم بدراسة لكي نوضح

المغاربیةنظمة الأمیة في یقلرقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الإو  )المطلب الأول(الغربیة 

.)المطلب الثاني(

لالمطلب الأو

الغربیةالأنظمةفي  قلیمیةالإأعمال الجماعات رقابة المشروعیة على

رقابةتجسدت المظاهر و المصادر و قدالممارسة على الهیئات اللامركزیة هي رقابة متعددةإن الرقابة

.170.احمد رسلان ، المرجع السابق، صانورـ  52
للنشر و ،دار الثقافة)ماهیة القانون الاداري،التنظیم الاداري،النشاط الاداري:(هاني علي الطهراوي،القانون الإداري-53

.210.،ص2009التوزیع،مصر،
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)الفرع الاول(النموذج الإنجلیزي المخففدول الغربیة نموذجین أساسین هما في ال 54ةالمشروعیة على الإدارة المحلی

.)الفرع الثاني(55دوالنموذج الفرنسي المشدّ 

الفرع الأول

الإنجلیزيالنموذج 

،و  تعتبر من أقدم دول 57داریةو اللامركزیة الإ56داریةداري على المركزیة الإتعتمد بریطانیا في تنظیمها الإ

السلطة المحلیة فیها قبل نشأة الدولة ذاتها، و لم تبدأ السلطة  تنشأنظام الإدارة المحلیة حیث أنّ العالم تطبیقا ل

.المركزیة في فرض رقابتها علیها إلاّ منذ أواخر القرن الثامن عشر

ي بموجب قانون و هو أة و الوضوح سبیل الحصر و الدقّ  على مارسفي إنجلترا تإن اختصاصات الإدارة المحلیة 

.58ةو مهام السلطة المركزیة والإدارة المحلیختصاصاتاى إلى عدم التدخل بین دّ أما 

أسلوب الإدارة المحلیة الانجلیزیة   :أولا

:نجلیزي المحلي على الدعائم الثلاثة و هيسلوب الإیقوم الأ

.الحصرسلوب على سبیل الهیئات المحلیة وفقا لهذا الأصلاحیاتیدتحد)1

ختصاصاتلإستقلال  كبیر في مباشرة هذه اإسلوب ، بداریة اللامركزیة في هذا الأت الإتتمتع السلطا)2

.المحددة لذلك تكون الرقابة الوصائیة علیها ضیقة النطاق

54 La communauté locale est considérée une image incarnée de l’écart pratique de la décentralisation,

son but est de répondre aux besoins qualitatifs de la population locale et la promotion du

développement local global à la lumière de l'autonomie accordée aux assemblés locaux
23،ص1988عمر صدوق ، دروس في الهیئات المحلیة المقارنة ، الجزائر ،-55
بعضها إلى بمع إمكانیة تفویض القیام ربط كل المرافق العمومیة بمركز موحد ووحید یتمثل في الدولة:بالمركزیة الإداریةالمقصود 56

.ریة في ید ممثلي الحكومة المركزیة في العاصمة وهم الوزراءممثلیها على مستوى الوحدات الترابیة وبمعنى آخر تركیز السلطات الإدا

ن ألإداریة على أساس إقلیمي، بمعنى اهو تنظیم الجهاز الاداري في الدولة بشكل یسمح بتعداد أشخاصها :الإداریةاللامركزیة57

ة الافراد الذین یرتبطون بهذا قالیم الدولة و على مستوى مصالحه المحلیة و بالنسبة لمجموعأیخصص في شؤون كل إقلیم من 

تصالا بها و معرفة باحتیاجاتها من الحكومة إكثر أام محلي من طبیعة هذه المصالح و قلیم،جهاز إداري أو شخص معنوي عالإ

.المركزیة

جامعة محمد ،6عدد ،مجلة الاجتهاد القضائي،"نظام الرقابة الاداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"بن مشري عبد الحلیم،58

  .105.ص ،2009بسكرة،،خیضر
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المحلیة یمكن أن السلطة ختصاصات إصیة عملیة واضحة هي أنه في مجال نجلیزي على خایقوم النظام الإ)3

.59حدة بین جمیع هذه الجهاتتكون لیست مو 

استقلال عن السلطة المركزیة بقانون خاص بها ،واستجابة لظروف  لها ویعود ذلك على أن هذه الهیئات منحت

متتالیة وعلى خاصة لذلك الإقلیم ،وكانت هذه القوانین بطبیعة الحال لا تصدر في وقت واحد ، وإنما صدرت 

في عهد ولیم ضبط البالقرن الحادي عشر في ستقلاللاا لها مثلا، منحفمدینة لندن ،مدى مئات من السنین

.الفاتح ،لذلك یقال أن النظام الإنجلیزي یأخذ بتعدد الأنماط 

الرقابة الإداریة على أعمال  الهیئات المحلیة في النظام الإنجلیزي :ثانیا

له الحریة البریطانيالبرلمانف هي رقابة مخففةهیئات المحلیة في النظام الانجلیزي إن الرقابة الممارسة على ال

ي نجد أن البرلمان قلما ملها نظریّا لكنه على المستوى العفي توسیع صلاحیات الجماعات الإقلیمیة في أو یضیق

المحلیة، و هذا یعود إلى ظاهرة طغیان العرف على القانون في النظام یتدخل للإنقاص من حریة الهیئات

.)60(البریطاني

لكن هذه دق أو تستأذن بالنسبة لبعض تصرفات الهیئات المحلیة ، ایمكن للسلطة المركزیة أن تص)1

في هذا الشأن یتقرب الأسلوب الإنجلیزي على الأسلوب  وستثناء ،الحالة تحدث على سبیل الإ

حین فينظام  الإنجلیزي استثناء عارض سي ولكن یبقى الفارق كبیر و واضح ، حیث أنه في النالفر 

.في الأسلوب الفرنسي أصل عام أنه

یمكن أحیانا أن تتدخل السلطة المركزیة في أعمال الجماعات الإقلیمیة مما لها من سلطة لائحیة )2

أن تنظم بعض أمور الهیئات المحلیة تنظیما لائحیا ، و مقتضى ذلك بللهیئات المحلیة ، فیحق لها 

.،صن.س.سكندریة ، دلاج ، ا.م.،د1الجزء ، )الاداریة و الادارة المحلیةتنظیم السلطة:(سامي جمال الدین،أصول القانون الإداري59

192.
  .48.ص ،سابقمزیاني فریدة، مرجع -60
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.61و في أضیق الحدود ااستثناءلكن هذا الأمر لا یحدث و لا یتقرر إلاّ 

و هو المظهر هدف إلى التثبت من مدى أداء الخدمات المحلیة بكفایةی ذيإجراءات التفتیش ال)3

نجلیزي ،و هو تفتیش حكومة المركزیة على الهیئات المحلیة في النظام الإلاالحقیقي من مظاهر رقابة 

ا صورتین إمّ الالمحلیة، و یتم التفتیش بإحدى ممثلو الوزارات التي لها علاقة بالوحدات بهدوري یقوم 

بوجود مفتش یعمل في مقر الهیئة المحلیة مع تبعیته للحكومة المركزیة و إما بإرسال مفتشین في 

أوقات مختلفة ، و یرفع هؤلاء المفتشین تقاریر دوریة عن كیفیة أداء الخدمات و على ضوء هذه 

رة المركزیة للوحدات المحلیة ، و في حالة وجود خلل في التقاریر تحدد المعونة التي تقدمها الإدا

ووجود إخفاق في أداء الخدمات تقوم السلطة المركزیة ،الأعمال التي تقوم بها الإدارة المحلیة

المحلیة لتعویض عانات المالیة لها، و تضطر المجالس المحلیة إلى رفع نسبة الضریبة الإبتخفیض 

كثیر من الفاعلیة على الهیئات الرقابة الحكومة المركزیة في المملكة المتحدة لها النقص المالي ، ف

.62أتي بطریقة غیر مباشرةتو إن كانت هذه الرقابة كما یظهر المحلیة ، 

فنلاحظ أن الرقابة الاداریة على الهیئات المحلیة في النظام الانجلیزي یمتاز بالتخفیف و اللیونة ففي كل 

ستقلال المحلي لاالتي لا تمس باالتفتیش،خیرة و هي الرقابة عن طریق قابة كاستثناء إلاّ الحالة الأكون الر الحالات ت

لا تقوم بها، إنّ بل على العكس تدفع المجموعات المحلیة إلى العمل، و نمیز بین التي تقوم بواجباتها و بین التي

.الى حد كبیرستقلال المحلي سلوب من الرقابة یضمن الإمثل هذا الأ

الرقابة القضائیة على أعمال الهیئات المحلیة في النظام الإنجلیزي:ثالثا

و لا یرى الفقهالقانونفي أعمالها انحرافا عن رأتإأن تقاضي الهیئات المحلیة إذ سلطة المركزیة لیحق ل

فكون السلطة المركزیة ،الاستقلالرى فیها مظهر من مظاهر في هذه الحالة أنها مظهر من مظاهر الرقابة قدر ما ی

.203.سابق،صسامي جمال الدین، مرجع -61
  .124.ص ،2،2002عدد ،مجلة الفكر البرلماني،"المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الرقابة"شیهوب مسعود،-62
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،تصرفاتها الغیر المشروعةالعدول عن أعمالها والقضاء لتحمل الجهة المحلیة علىتجد نفسها مضطرة للجوء الى

القرارات الغیر  إلغاء واسعة فيالفالرقابة القضائیة هي ضمانة الادارة المحلیة، فالقضاء هو وحده الذي یتمتع بالسلطة 

.63الشرعیة

إذا ما یمارس الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة في حالة مخالفة القوانین  –العادي  –64إن القضاء الانجلیزي

.فراد أو الحكومةقدم طعن أمامه سواء من الأ

بالأساس على هكذا یتسم الأسلوب الإنجلیزي في صورته الأولى بتقلیص دور السلطة الإداریة في الرقابة ، معتمدا 

دور القضاء في تصحیح أخطاء المجموعات المحلیة مما ترتب عنه استقلال واسع للمجموعات المحلیة ،التي 

.توصف بالحكومة الذاتیة

تراجع  الاستقلال المحلي في النظام الإنجلیزي:رابعا

المركزیة مما أدىالسلطاتدارة المحلیة في انجلترا تراجعا منذ القرن التاسع عشر لصالح شهدت الإ

:التراجع في ثلاث مستویات یكمن هذا،ملحوظة إلى تخفیض  درجة الاستقلال المحليبصورة

هام الإداریة من السلطات اللامركزیة مإنشاء هیئات حكومیة متخصصة من أجل تحویل بعض ال)1

.إلى السلطات المركزیة

ظهور سلطات مختلفة للوزراء على الهیئات المحلیة مثل اللوائح الوزاریة المفروضة على )2

د الإداریة و المالیة ، سلطة حق على الأعمال في المواللات المحلیة ،سلطة التصدیق االجماعا

، ني الحلول ، إمكانیة مخاصمة القرار المحلي أمام الوزیر ، إنشاء أجهزة للتفتیش المالي و التق

.65عن المفهوم الإنجلیزيجدیدصایة و  و هو ما أدى إلى ظهور نظام 

في النظام الإنجلیزي الرقابة الإداریة بالرقابة المحلیة أي المساعدات التي تمنحها الدولة بدلاست)3

.203.سابق،صسامي جمال الدین، مرجع -63
أو بین الادارة  فرادكافة المنازعات سواء قامت بین الأختصاصاته إجد قضاء واحد في الدولة یشمل یو القضاء الإنجلیزينظام في  - 64

.مور إداریة أو مدنیة أو تجاریة أي القضاء الإنجلیزي یأخذ بوحدة القضاءبأتعلقت  إذاو الأفراد 
.106.سابق،صبن مشري عبد الحلیم،مرجع -65
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ملة موارد  المیزانیات المحلیة ، مماجمرار لتصل إلى  النصف تقریبا من و التي ازدادت باست

.مراقبة أوجه صرف الأموالسلطة المركزیة حق متابعة و لیؤدي ذلك أن 

.ستقلال المحليلاكل هذه التصرفات من السلطة المركزیة إتجاه الإدارة المحلیة تؤدي إلى الحد من ا

الفرع الثاني

النموذج الفرنسي

صادرة منها ، أمر ال السلطة المركزیة في فرنسا على الوحدات المحلیة ، و على التصرفات هاالرقابة التي  تمارس

.66ة على درجة كبیرة من الصّرامة و الشدةیرقابة المشروعیؤدي إلى وزن 

تعرف الأولى ، بالرقابة :نظام الفرسي بمرحلتین أساسیتین الفلقد مرّ نظام الرقابة على المجموعات المحلیة في 

الرقابة أما المرحلة الثانیة تمّ إلغاء،198267مارس 2اریة الشدیدة و التي استمرت إلى غایة صدور قانون  الإد

.الإداریة و استبدالها بالرقابة القضائیة على الهیئات المحلیة 

دة على الهیئات المحلیة في فرنسا  الرقابة الإداریة المشدّ : أولا 

شریكا تختصاصات التي تجعلها لیسلاالمرحلة بجملة من الصلاحیات و اتتمتع السلطة المركزیة في هذه 

المحلیة في تسیر شؤونها، وإنما في مركز أقوى منها و ذلك یظهر من جملة الآلیات التي تستند إلیها و تللمجموعا

.68هي التصدیق ،الإلغاء ،الحلول ، و الوصایة التقنیة

L’appropation et l autorisation: الإذن و التصدیق-1

  ض ر فالقانون أن ییمنعتمتع السلطات المحلیة بقدر من الاستقلال في ممارسة نشاطها الإداري ، لكن هذا لا

.71.،ص2007سكندریة،لامحمد بكر حسین،الوسیط في القانون الاداري، دار الفكر الجامعي،ا-66
67 - Loi n°82-213 du 02 Mars 1982 ,relative aux droit et libertés des communes des

départements et des régions ,journal officiel de la république française,3 Mars 1982,p 730
.126.سابق،صشیهوب مسعود، مرجع -68



الفصل الاول           ماهیة رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الاقلیمیة  و نماذجها في القانون المقارن

27

.سائلو بعض الالحصول على الإذن المسبق من السلطة المركزیة بالنسبة إلىضرورة ،69على الوحدات المحلیة 

علیه نتائج بالغة حیث یرى المشرع الفرنسي أن ترك الحریة الكاملة للإدارة المحلیة في التصرف فیها أمر قد تترتب 

.70الخطورة ، ذلك أن السلطات المركزیة أكثر إدراكا بالمصلحة العامة

جالس المحلیةالمتبعیةمسبقة أو الاعتماد و یؤدي إلى رب في التطبیق العملي إلى الرخصة الفالتصدیق یقت

سلطة الوصائیة ، فهذا یؤدي فيل، حیث لا تمارس أعمالها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة لللسلطة المركزیة

.السلطة المركزیة و السلطة المحلیة شؤون المحلیة بین  لنهایة الأمر إلى ما یسمى بالإدارة المشتركة ل

   L’annulationالإلغاء  - 2

أي قرار  إلغاءفي  من مظاهر الرقابة المركزیة على الإدارة المحلیة ، و هو حق تتمتع به السلطةیعتبر الالغاء 

مقدم من له  دا إلى طعنشؤون الوحدات المحلیة ،سواء من تلقاء نفسها أو استناتتخذه السلطة المحلیة في تسییر

مقترن بشرط فاسخ أو واقف بل لها فقط سلطة بإصدار قرارا إصدار قرارحقسلطة المركزیة لیس لهاال مصلحة ،

ع عن إصداره ، و أیضا لا یمكن أن یكون الإلغاء جزئي ، أي تعدیل القرار الصادر من الإدارة نلإلغاء أو تمت

.71المحلیة

.الة التي یمكن للسلطة المركزیة أن تباشرها على تصرفات السلطة المحلیةالفعّ عتبر الإلغاء أهم أوجه الرقابة یف

الحلول-3

السلطة المركزیة ر مرافقها المحلیة ، لذا إذا لاحظتیتتمتع الإدارة المحلیة بمجموعة من الاختصاصات لتسی

المركزیة محل السلطةقانونا ،فتحل السلطةإهمالا أو امتناعا من السلطة المحلیة عن أداء أحد الواجبات المناط بها 

الذي یوزع السلطات بین الإدارة المركزیة و الوحدات 1982فقد صدر في فرنسا قانون الوحدات المحلیة لعام :الوحدات المحلیة-69

مجلس ،Départements، المحافظات Régionsالمحلیة حیث یوجد ثلاثة مستویات رئیسیة للإدارة المحلیة في فرنسا و هي الأقالیم 

.Communeالبلدي 

.86.سابق،صمرجع بكر حسین،محمد-70

.86.مرجع نفسه،ص-71
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في السلطات المحلیة تتمثل أساسا عملالمركزیة في أداء حلول السلطةالقیام بها ، و الصورة الغالبة لالمحلیة في 

تتدخل بنفسها لإدراج المصاریف النفقات الإلزامیة و إعادة  توازن المیزانیة المحلیة ، حیث

المیزانیة ،یخول إذن الحلول في نهایة الامر التسییر المباشر للشؤون المحلیة من قبل السلطة و إعادة توازنالإلزامیة

.72المركزیة

ن لزامیة ،لأة الحلول المعتمد على النفقات الإعتناق فكر إوجود لتبریر یدعو الى ویضاف إلى ما سبق أنه لا 

.بالحلول النظام الانجلیزي یعرف هذه النفقات و مع ذلك لا یأخذ 

la:الوصایة التقنیة  -4 tutelle technique

ها الوصایة التقنیة التي تتطلب أشكالا تجراءات تنفیذ الأعمال التي ابتكر إتدخل في الشؤون المحلیة ، المن مظاهر 

الجماعات  على السلطة المركزیة هارفات التي تملیصبمثابة مجموعة من الت اذإوذجیة معینة لإتمام العمل ، فهي نم

ون قي مرحلة جراءات التنفیذ یكإ، فالرقابة على 73سلوك الواجب الإتباع في التسییر حتى قبل اتخاذ القرارللالإقلیمیة 

   .القرار إصدارمرحلة  في لیس و التنفیذ

لیس كل القرارات التي تصدرها الجماعات المحلیة الفرنسیة أو التصرفات التي تقوم بها تكون خاضعة للسلطة 

مسبق أو التصدیق أو الذن الإلنفاذ دون الحاجة إلى لالوصائیة ، بل هناك تصرفات قانونیة أو مادیة محلیة قابلة 

.الوصایة التقنیة 

المحلیة في فرنساالرقابة القضائیة على الهیئات :ثانیا

ستعاض المشرع الفرنسي عن نظام الوصایة الإداریة المشددة بنظام الرقابة القضائیة ، حیث وحد نظام الرقابة إلقد    

القضاء هو الوحید ذا المؤسسات العمومیة  ، و جعلالذي یمارس بنفس الطریقة على كل من البلدیة و الولایة  و ك

.الذي یمكن له إلغاء أعمال و تصرفات الإدارة المحلیة الفرنسیة المخالفة للقانون 

مبدأ بلتزام لاجمیع السلطات العامة و الأفراد على حد سواء للتأكد من اإلیه الذي تلجأ هو المرجع  الاداري  القضاء

.127.سابق،صشیهوب مسعود، مرجع -72

.127.مرجع نفسه،ص-73
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).القضاء الإداري و القضاء العادي (الازدواج القضائي نظام الفرنسي یأخذ لمبدأ ال، و 74المشروعیة 

:مظاهر التغیر من الوصایة الاداریة الى الرقابة القضائیة -1

:إلغاء الوصایة الاداریة  -أ

ة،ولایالمحلیة بلدیة،لقد استبدل المشرع الفرنسي الرقابة الاداریة بالرقابة القضائیة حیث تعتبر قرارات المجموعات

لإلغاء ، و على السلطة المركزیة أن تلجأ إلى القضاء الفرنسي75بمجرد نشرها أو تبلیغهاإقلیم نافذة و ساریة المفعولة

في شخاص الطبیعیة الطعن لأنشر القرار،كما یمكن أیضا لیر المشروعة خلال مدة شهرین من تبلیغ أو القرارات الغ

.76قرارات الجماعات المحلیة

:المالیةإلغاء الوصایة  - ب

ختصاص لإاا في النظام الحالي یؤول كانت السلطة المركزیة تمارس الوصایة المالیة على المیزانیة المحلیة أمّ 

سلطة لتقدیر حسابات المیزانیة و الرقابة على تسییرها الى الغرف الجهویة للمحاسبة، و هي هیئات قضائیة ،فلم تعد ل

في حالة اعذار ل إعادة التوازن للمیزانیة و إدراج النفقات الإجباریة، إلاّ المركزیة الحق في الحلول المالي من أج

و لم  انتهت المدة القانونیة فإذاالاخطاء الواقعة على المیزانیة محاسبة المجموعات المحلیة بتصحیحالغرف الجهویة ل

.الخللتصحیحلبالتصحیح ، فتطلب الغرف الجهویة للمحاسبة من السلطة المركزیة  التدخل خیرة تقوم هذه الأ

.77المیزانیة المالیة المحلیة إلاّ في الحالات الاستثنائیة فية في النظام الفرنسي لا تتدخل إذن السلطة المركزی

.211.،ص2009،دار الثقافة لنشر و التوزیع،عمان،)ماهیة القانون الاداري:(الطهراوي،القانون الاداري هاني علي-74
75

- Art 1 « Les articles prit par les autorités communales sont exécutoire de plien droit des qu’à a été

procédé a leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au

représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement »

LOI n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et

libertés des communes des départements et des régions et précisant les nouvelles

conditions d’exercices du contrôle administratif sur les actes des autorités communales départementales et

régionales.
.128.سابق،صشیهوب مسعود، مرجع -76

.110.، صمرجع سابقلحلیم،بن مشري عبد ا-77
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:لیات الرقابة القضائیة  في النظام الفرنسي آ - 2

:مباشرةالدعوى ال-أ 

دعوى تجاوز السلطة امام ار ضبط یعتبر غیر مشروع و یدعى بفي هذه الحالة الفرد أي المدعي یخاصم قر 

.المحكمة المختصة اقلیمیا 

:الدفع أمام القضاء الاداري  - ب

دعوى مسألة  داريالإ قاضيالنطاق الضبط ، أن تطرح على  نكان أجنبیا ع افي مجرى النزاع أیأحیانایحدث

.78داریةالمحكمة الإأمام الشرعیة عمل الضبط المطروح علیه في الدعوى الاصلیةتقدیر 

  : ةفرعیال دعوىال-ج

،مشروعیة عمل الضبط یة بتقدیرلمسألة أو  تأثیر ،غیر الجنائيقاضي الجنائي أو البمناسبة دعوى مرفوعة إلى 

ي التصرف المادي أو القانوني ، أي القاضمشروعیة ى حین الفصل القاضي الاداري في القاضي الدعوى إلیوقف

.79ولیة للقضاء الاداريفي هذه الدعوى أرجع المسألة الأ

الجماعات المحلیة و منح لها الاستقلال لصالح  دة علىابة الاداریة المشدّ نجد أن المشرع الفرنسي تنازل عن الرق

لغاء إلاداري هو المسؤول الوحید على ا ، و جعل القضاء1982مارس 02الرقابة القضائیة فبموجب القانون 

.80عمال الغیر المشروعةالأ

المطلب الثاني

اربیةنظمة المغالأ قلیمیة في جماعات الإأعمال الرقابة المشروعیة على 

هي عبارة عن نظام الادارة المحلیة ،وختلاف أنظمتها السیاسیة بإعلى  تأخذ جمیع دول المغرب العربي

مبادئ الشریعة دراسة مقارنة فرنسا و مصر و :(الضبط الاداري لأعمالرقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة حلمي الدقدوقي،-78

.265.،صن.س.د ریة،ندسكالا ،ج.م.،د)الاسلامیة

  .265.ص، نفسهمرجع -79
80 - MARTINE LOMBARD,Gilles Dumon : (Droit Administratif),5eme E,Dalloz,2000,p152
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الاجهزة و الوحدات الاداریة الموجودة في الدولة و التي تكون في المستوى الاقلیمي من الحكومة مجموعة من 

إدارة مرافقها المحلیة باستقلال الاداري و المحلي منحها الشخصیة المعنویة و سلطةالوطنیة في الدولة الموحدة ، مع

یتضح من الها و مدى مشروعیتها و هذا ما عمأب ل تبقى تابعة لسلطات أخرى تراق،لكن هذا الاستقلال لیس مطلق ب

الفرع (و النموذج المغربي في )الفرع الاول(نموذجین لدول المغرب العربي ،النموذج التونسي في خلال دراسة

.)الثاني

النموذج التونسي:الفرع الاول 

من الدستور أساسا في البلدیات و الولایات ، 131یة الاداریة في تونس وفق الفصل مركز لاتجسّد الجماعات ال

المحافظون الذین تعینهم الحكومة تحضریة و ریفیة ، و یرأس المحافظاتظم مناطق محافظة24توجد في تونس

لس البلدیة المحلیة ، و االمركزیة ، و یضم المجلس التشریفي في المحافظة أعضاء معینین ، علاوة على رؤساء المج

.مجلسا257مجالس البلدیة  یبلغ عدد ال

الحكم المحلي في تونس :أولا

المتعلق بالولایة ، بأنها تتمتع بالشخصیة المعنویة و 1989فیفري 4المؤرخ في 11ینص القانون الأساسي رقم 

عمومیة الولایة دائرة ترابیة للدولة و هي علاوة على ذلك جماعة "الاستقلال المالي حیث ینص الفصل الأول على 

وزیر نها مجلس جمهوري و تخضع لإشراف تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و یدیر شؤو 

.81"الداخلیة

البلدیة":بأن 1993المعدل سنة 1969لسنة 25كما جاء في الفصل الأول من القانون الأساسي للبلدیات رقم 

.82"تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

من خلال النصوص القانونیة نستنتج أن المشرع التونسي لم یعطي مفهوم دقیق للامركزیة الإداریة بل أشار إلى 

.المتعلق بالولایة،1989فیفري 4المؤرخ في ،11ساسي رقم الفصل الاول من القانون الأ-81

.، یتعلق بإصدار القانون الاساسي للبلدیات1975ماي 14، مؤرخ في 1975لسنة  33عدد  ،ساسيقانون الأال الفصل الاول من-82
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.83العناصر المكونة لها

مركزیة الترابیة في النظام الإداري التونسي وهو تنظیم قدیم نسبیا لایعتبر التنظیم البلدي الأكثر قربا من تكریس ال

.دیة تونسع أحداث بلو سط القرن التاسع عشر حین وقاأو في  بلدیةحداث أوّل إحیث یعود 

:مظاهر الرقابة الإداریة على أعمال المجالس البلدیة:ثانیا 

، ثم 24م أتبعة بالبطلان النسبي في الفصل ث23الفصل البطلان المطلق في على نص المشرع التونسي

.29الضمنیة في الفصل ر المصادقةو أخی25المصادقة الصریحة في الفصل 

:المصادقة الضمنیة .1

دة المفعول فأن المداولة تعد ناخیر هذا الأأقر من القانون الأساسي للبلدیات التونسي 29بالعودة إلى الفصل 

یمكن للوالي إیقاف تنفیذ المداولة إذا كانت تدخل تحت هیوم من إیداعها بمركز الولایة ، غیر أن15وجوبا بعد 

ذلك نلاحظ أن المشرع التونسي أقر بالقاعدة العامة لحالة البطلان المطلق و النسبي ،  في أي 24و  23 الفصل

.84من إیداعها في الولایة ما لم یثبت خلاف ذلكیوم15سریان مفعول المداولة بعد مفادها 

:المصادقة الصریحة .2

للبلدیات التونسي أن المداولات المحددة حصرا ضمن مشمول النص لا من القانون الأساسي25أقر الفصل 

:تنفذ إلا إذا صادقت علیه السلطة المركزیة ، و ذكر إحدى عشر حالة و هي 

 میزانیة البلدیة.

 التفویت و التعویض في العقارات.

 شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها السنتین.

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة (ة،ل المغاربیة دراسة تحلیلیة مقارنمركزیة الاداریة في الدو لاكواشي عتیقة،ال-83

.158.،ص2011ورقلة،،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة قصدي مرباح)الاقلیمیة،تخصص إدارة الجماعات المحلیة و 

، لة الاجتهاد القضائيجم، "الرقابة الاداریة على المداولات المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري و التونسي"بوضیاف عمار، -84

.19.،ص2009تبسة،،جامعة العربي التبسي، 6ع
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 یحدد بأمرالصلح الذي یفوق مبلغه مقدار.

 تحویل عنوان بلدیة.

 تسمیة لأنهج و الساحات العامة و الفضاءات الریاضیة و الشبابیة.

 ترتیب أجزاء الملك العمومي البلدي من أنهج و ساحات عمومیة و مساحات خضراء و كذلك وضع و تغییر

.تصنیف الطرقات العمومیة 

 صیغ و مشاریع التعاون بین البلدیات.

 البلدیات باستقلال المباشر أو بمساهمة في رأس مال المؤسسات الصناعیة و التجاریة تدخل.

 التراتیب العامة.

85علاقات التوأمة و التعاون.

فالمشرع التونسي فصل حالات المصادقة الصریحة فنجد هذه الحالات بعضها یتضمن مسائل مالیة ، و البعض 

.، أو روابط التعاون  امالع و ترتیب أجزاء الملكیتعلق بالتسمیة النهج أو تنظیم الطرق أ

:البطلان المطلق .3

  :لات و هي ایكون البطلان المطلق في ثلاث ح

 هذا یعني أن المجلس لا یمكنه أن یتداول :تناول موضوعا خارج اختصاص المجلس تالمداولات التي

.ذكرها المشرع التونسي جیة أو قطاع العدالة أو المالیة حول أمر یخص مجال الدفاع أو الخار 

 الدستور أو یقتضي عدم مخالفة مضمونها لنص و هذا:المداولات التي تخالف الدستور أو القانون

من القانون الأساسي للبلدیات 23القانون حمایة لمبدأ المشروعیة و تكریسا لدولة القانون ،حسب الفصل 

.التونسي 

التونسي محدد من القانونن اجتماع المجلس البلدي في إ:المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونیة

، 1.،عالمجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،"الوصایة على الاعمال المجالس البلدیة في الدول المغرب العربي"، عماربوضیاف-85

.8.،ص2010بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرة



الفصل الاول           ماهیة رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الاقلیمیة  و نماذجها في القانون المقارن

34

حیث المكان و الزمان و محكوم بإجراءات ، فإذا اجتمع أعضاء المجلس خارج المكان مثلا تبطل المداولة 

.86من القانون الأساسي للبلدیات التونسي23بقوة القانون حسب الفصل 

ة التي توجد البلدیة في نطاقها الجغرافي ، نیعأما أداة البطلان تكون عن طریق قرار صادر عن والي الولایة الم

  .الفقرة  23و یمارس الوالي سلطة البطلان المطلق من تلقاء نفسه و هو ما تأكد في الفصل 

:البطلان النسبي .4

من القانون الأساسي للبلدیات التونسي ، 24نص المشرع التونسي على حالة البطلان النسبي في الفصل 

حالة تداول أعضاء المجلس البلدي حول أمر یعنیهم بصفة شخصیة أو كوكلاء أي  فيیكون البطلان النسبي 

صفته لیكون قد فقد حیاده و استعمن المنتخب بهذا السلوك قد یمكّ  هیمثلون أشخاص خارج المجلس البلدي لأن

من  2الفقرة  24علیه الفصل مداولة عن طریق الوالي وهو ما نصلتحقیق أغراضه شخصیة ، و یكون إلغاء ال

یوم من ایداع 15ممارسة سلطة إلغاء المداولة هيمدة المقررة للوالي لالالقانون الأساسي للبلدیات التونسي ، و 

.87لس البلدي بمركز الولایةمداولة المجنسخة من محضر 

نستنتج أن الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة مكفولة في القانون التونسي و باعتبار الوالي هو 

الذي یمثل السلطة المركزیة هو من یتولى ممارسة الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة ، و تكون 

.لضمنیة و الصریحة و البطلان المطلق و النسبي الرقابة عن طریق المصادقة ا

النموذج المغربي:الفرع الثاني 

ن أكبر القضایا التي شغلت اهتمامستقلال ، واحدة ملااعتبرت اللامركزیة الاداریة منذ السنوات الاولى ل

مسلسل اللامركزیة  وت إشراف المؤسسة الملكیة ، و بهدف تعمیق حالحكومات المغربیة المتعاقبة تمختلف

  .21.ص سابق،، مرجع "لتشریعین الجزائري و التونسيالرقابة الاداریة على المداولات المجالس البلدیة في ا"، عماربوضیاف-86

.22.مرجع نفسه، ص-87
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حیث یرتكز هذا78.0088و هو القانون رقم 2002التنمیة المحلیة ، تم اعتماد میثاق جماعي جدید سنة 

.القانون على تطویر نظامي لامركزیة الترابیة و عدم التركیز و تجسید قیم و مبادئ الدیمقراطیة المحلیة 

:الحكم المحلي في المغرب : أولا

تعتبر الجهات جماعات "1997أفریل 2الصادر في 4789- 96م ولى من قانون تنظیم الجهات رقالمادة الأ

.90........"تقریریةستقلال المالي و اختصاصاتلامحلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و ا

هيالجماعات "المادة الأولى و التي تنص على أن لأول فصل فرید ، أحكام عامة فيكما جاء في الباب ا

المیثاق(91"وحدات ترابیة داخلیة في الحكم القانون العام تتمتع بالشخصیة المعنویة  الاستقلال المالي

).الجماعي 

ت و لااعمال":لمادة الأولى و التي تنص على أنالباب الأول ،فصل فرید ، في ا،79.0092القانون كما في

.93"و الاستقلال الماليالأقالیم جماعات محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة

و  78,00داریة صراحة في المیثاق الجماعي مركزیة الإلاالشرع المغربي لم یفصح صراحة عن نلاحظ أن الم

، حیث اكتفى فقط بذكر العناصر المكونة 47-96و قانون الجهات رقم 79,00قانون العملات و الأقالیم رقم 

 .لها 

مظاهر الرقابة الاداریة على المجالس البلدیة :ثانیا 

المصادقة الصریحة في المادة :أدرج المشرع المغربي مظاهر الرقابة على المجالس البلدیة على النحو التالي

، المتعلق بالمیثاق 78.00،بتنفیذ قانون رقم )2002اكتوبر3(1423رجب 25صادر في ، 1.02.297ظهیر شریف رقم-88

.2002نوفمبر 21، بتاریخ 5058عدد  ت.ج.ر.الجماعي، ج
المتعلق بالتنظیم العملات و ،47-96رقم ، بتنفیذ قانون 1417من ذي القعدة 23، صادر في 1.97.84ظهیر شریف رقم -89

).1997أبریل  3(ذي القعدة  24الصادر بتاریخ الاقالیم،
.، مرجع نفسه01ادة الم-90
.، مرجع سابق78.00، الباب الاول ، فصل فرید، من القانون المیثاق الجماعي رقم 01المادة -91

، المتعلق بالتنظیم 79.00، بتنفیذ قانون رقم )2002أكوبر 3(1423من رجب 25، صادر في 1.02.269ظهیر شریف رقم -92

.لات و الاقالیماالعم
.، مرجع نفسه، الباب الاول ، فصل فرید 01ة الماد-93
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،و اخیرا البطلان النسبي في المادة 74،فالبطلان المطلق في المادة 72،ثم المصادقة الضمنیة بموجب المادة 69

.78.00من المیثاق الجماعي 75

حالة 13حصر المشرع المغربي حالات التي یجب المصادقة الصریحة علها و هي :المصادقة الصریحة-1

:و هي 

 الخصوصیة و الحسابات الاداریةالمیزانیة و الحسابات.

فتح إعتمادات جدیدة و رفع مبالغ و رفع إعتمادات و تحویلات من فصل الى فصل.

 تحدید سعر الرسوم و الحقوق المختلفة.

 إحداث المرافق العمومیة الجماعیة و طرق تدبیرها.

فتراضات و الضمانات الإ.

 المختلطة أو المساهمة فیها اقتصادإحداث مقاولات و شركات

 اتفاقیات التعاون و الشراكة.

مركزیة  و التوأمة مع الجماعات المحلیة الاجنبیة لااتفاقیات التعاون ال.

الاقتناءات و التفویتات و المبادلات و باقي المعاملات الاخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي.

ءحتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة البناإ. 

یجار التي لا تتجاوز مدتها عشر سنواتعقود الإ.

تسمیة الساحات و الطرق العمومیة.

94حداث أو حذف أو تبدیل أماكن الاسواق القرویة أو تاریخ إقامتهاإ.

:المصادقة الضمنیة -2

،طبقا لهذه المادة 78.00من المیثاق الجماعي 72لقد نص المشرع المغربي على المصادقة الضمنیة في المادة 

.، مرجع سابق78.00من المیثاق الجماعي  69ادة الم-94
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تخذها إة ملزم بإحالة كل القرارات التي ختتام الدور یوما الموالیة لإ15خلال مدة  نن رئیس المجلس الجماعي مإف

و النسبي، فالقاعدة حالات الالغاء المطلق للتنفیذ خارج تصة و تكون قابلة المجلس الجماعي للسلطة الاداریة المخ

سریان المداولة كأصل عام ما لم تكون ضمن الحالات البطلان المطلق اوع المغربي هي أنّ یشر تالعامة في ال

.95النسبي

:البطلان المطلق -3

78.00من المیثاق الجماعي74لقد نص المشرع المغربي على البطلان المطلق في المادة 

:فطبقا لهذه المادة حالات البطلان المطلق هي

المداولات التي تتناول موضوعا خارج إختصاصات المجلس

 التنظیم(و التراتیب أالمداولات التي تخالف القانون(

96جتماعات القانونیةالمداولات التي تتم خارج الإ.

البطلان النسبي -4

من میثاق الجماعي المغربي، 75لقد ورد ذكر حالة البطلان النسبیي للمداولة المجلس الشعبي البلدي في المادة 

بصفة شخصیة أو كوكلاء أي یمثلون سبب الالغاء یتمثل في التداول أعضاء المجلس البلدي حول أمر یعنیهم

رین للوالي لممارسة ذات السلطة و هو ما اكدته مدة شهأشخاصا خارج المجلس البلدي ،و مدة الالغاء حدّد للوالي

.7597الفقرة الثانیة من المادة 

الحلول –5

یحق للسلطة المركزیة الحلول محل المجلس البلدي عند امتناع رئیسه أو اهماله أثناء قیامه بالأعمال المخولة له 

.98ظمة المعمول بهابموجب القوانین و الأن

.7.العربي،مرجع سابق،ص، الوصایة على الاعمال المجالس البلدیة في الدول المغرب عماربوضیاف-95
  .10.ص ،نفسهمرجع -96
.11.مرجع نفسه، ص-97
.، مرجع سابق79.00من قانون 70المادة 98
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ولخلاصة الفصل الأ 

ع على نحو یلزم كل تأسیسا على ما تقدمنا فإن دولة القانون تبدأ بتكریس مبدأ المشروعیة على أرض الواق

مراعاة حكم القانون في نشاطها و تصرفاتها و في علاقاتها المختلفة، إذ ما الفائدة أن ینظم القانون بهیئات الدولة 

الخضوع إلیه، و مقتضى هذا الخضوع یتمثل مطابقة أعمال علاقات و روابط الافراد و تتحرر هیئات الدولة من 

جه المعروف، حیث تقف القواعد الدستوریة على الإدارة للقواعد القانونیة التي یتكون منها النظام القانوني للدولة بتدرّ 

لمعاهدات الدولیة قمة النظام القانوني بوصفها أداة تعبیر عن إرادة السلطة التأسیسیة القائمة بوضع الدستور، و تلي ا

.ثم القواعد التشریعیة ثم العرف و في الأخیر المبادئ العامة للقانون

یلزم لتحقیق خضوع سلطات الدولة لمبدأ المشروعیة تنظیم حمایة مناسبة للقواعد التي تقیدها في أداء وظیفتها، 

بوضع ة على إحترام مبدأ المشروعیة، ولإجبار الإدار فیجب فرض رقابة على مشروعیة أعمالها لهذا تظهر أهمیتها 

.لرقابة الكافیة لإجبار السلطات العامة على احترامهاوسائل المشرع تحت تصرف الافراد 

رقابة المشروعیة تكمن في مدى مطابقة العمل الإداري للقواعد القانونیة السائدة في تلك الدولة، و تأخذ بهذه ف     

ف مظاهرها من دولة إلى أخرى فالدول الغربیة تأخذ بالنظام الرقابة القضائیة على الرقابة معظم الدول لكن تختل

.كاستثناءالمشدّدة كأصل و الرقابة أعمال الجماعات الإقلیمیة أما الدول المغاربیة تأخذ بنظام الرقابة الإداریة



ƞǾǕǷƸǂǮǩƗ ƞƛƘǡƷ ƞƽƷƘǮǭ ƟƘǾǩƋ  ǧƘǮǕƍ ǺǪǕ

ƞǾǮǾǪǡȃƗ ƟƘǕƘǮƪǩƗ
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لتكریس دولة القانون یستوجب أن تخضع الجماعات الإقلیمیة للرقابة لضمان عدم خروجها علي أحكام 

.القوانین

نجد أن المشرع الجزائري قد اخضع 99 07ـ 12و قانون الولایة 1098ـ11بالرجوع إلى أحكام قانون البلدیة 

أعمال البلدیات و الولایات لرقابة السلطة المركزیة، و هذه الرقابة تتخذ عدة أشكال منها الرقابة الوصائیة التي تعد 

القرارات المتخذة یةصائیة علي المجالس المنتخبة لفحص مشروعمن أهم أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات الو 

من قبلها و مطابقتها أو عدم مطابقتها للنصوص و القوانین المعمول بها ، و هذه الوصایة التي تمارسها السلطة 

الوصیة علي أعمال الجماعات الإقلیمیة هدفها حمایة الصالح العام و احترام مبدأ المشروعیة من خلال فرض 

.)المبحث الأول(القوانین 

إلى جانب الرقابة الوصائیة نجد وجود رقابة قضائیة تمارس علي أعمال المجالس المحلیة المنتخبة و التي 

، أضاف المشرع الجزائري رقابة )المبحث الثاني(تسند إلي السلطة القضائیة من اجل رقابة مشروعیة أعمالها 

بة ، باعتبار أن أموال الجماعات الإقلیمیة هي أموال عمومیة و بهدف آخري ألا و هي رقابة مجلس المحاس

حمایة أموالها من التبذیر و الإهمال و الحرص علي استعماله بما یحقق المصلحة العامة أخضعها القانون لرقابة 

.)المبحث الثالث(مجلس المحاسبة 

.2011-07-03، صادر في 37عدد ش.د.ج.ج.ر.لبلدیة ،ج، یتعلق با2011جوان سنة 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  ـ 98
.2012-02-29،، صادر في  12عدد  ج.ج.ر.لایة ، ج، یتعلق بالو 2012فیفري سنة 21، مؤرخ في 07-12ـ قانون رقم 99
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الأولالمبحث 

الرقابة الوصائیة

الرسمیة أجهزتهاو الدولة و مؤسساتها قانونیة یتعین تفعیلها و تعمیمها علي مختلف هیاكل آلیةتعد الرقابة 

تمارسها الهیئات وصایةرقابة  إليالمجالس المحلیة المنتخبة إعمالإخضاعو هیاكلها المنتخبة ، و بالتالي وجب 

.100المركزیةالإداریة

المجالس أعمالللسلطة الوصائیة لمراقبة التي یمنحها القانونهي مجموعة السلطاتالإداریةالوصایة 

لي كافة الأطراف بما یعود بالنفع ع.و عدم تعارضها مع المصلحة العامةأعمالهاالمحلیة بغیة تحقیق مشروعیة 

).الأولالمطلب (101الخاضع لنظام الوصایةبما فیها المجلس

المشروعیة و حمایة المصلحة العامة و السهر علي تطبیق مبدأالغایة من الوصایة ضمان حمایة كانت إذا    

هذه الوصایة لیست مطلقة بل هي مقیدة، محدودة في الحالات المتضمنة في  أنغیر القوانین الجاري العمل بها 

).المطلب الثاني(الإقلیمیةالنص القانوني المؤطر لعمل الجماعات 

الأولالمطلب 

عمال المجالس المحلیةأ ىداریة علصور الوصایة الإ

المحلي، لهذا السبب الشأنسلطات واسعة فیما یتعلق بتسییر الإقلیمیةالمشرع الجزائري للجماعات  أعطي      

ممارسة الرقابة المركزیة  للإدارةلسلطاتها ، خول اللامركزیةالإداریةستعمال الهیئات إانحراف جل منع أو من 

.اللامركزیةالإداریةالهیئات أعمالعلي 

قیام السلطات ، )الأولالفرع (المجالس المحلیةأعمالمنها سلطة المصادقة علي أشكالو تتخذ هذه الرقابة عدة 

(بيـ بوضیاف عمار، الوصایة علي أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العر 100 سابق، ، مرجع )الجزائر، تونس، المغرب :

  . 10.ص
.249.، ص2010ت، الجزائر، . ن. ، ج)النظریة و التطبیقبین (:ـ بوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الجزائر101
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حلول السلطات المركزیة محل الجماعات و  ،)الفرع الثاني(الوصائیة ببطلان مداولات المجالس المحلیة

.)الفرع الثالث(الإقلیمیة

الأولالفرع 

المصادقةرقابة 

بموجب إلیهاالسلطة الوصیة التي تعمل بحسب سلطات محددة عهدت التصدیق هو تقنیة بمقتضاها تتولي 

قاعدة قانونیة و  أيیخرق ما لم أثارهیرتب  أنالصادر عن المجالس المحلیة یمكن القرار  أن عن الإعلانالقانون 

الفقهاء حول الطبیعة القانونیة التصدیق هو اختلافإجراء، و ما یثار حول 102عدم تعارضه مع الصالح العام

محلیة مداولات المجالس الشعبیة ال أننجد قانون البلدیة و الولایة حكامأ ىإلو بالرجوع ) أولا(لسلطة التصدیق

.)ثانیا(علیه القانونتخضع للمصادقة بحسب ما  نص 

الطبیعة القانونیة للتصدیق: أولا

مستقلة، فقرار  إرادةلاحق لقرار سابق منفصل عنه صادر عن إجراءالتصدیق مجرد  نأ الأولالاتجاه یري

القرار قبل التصدیق علیه قابل للتنفیذ بذاته و لیس التصدیق هو الذي یناط به تحقیق ذلك و الإقلیمیةالهیئات

ما قرار كامل قانونا و كل، و هو من الناحیة القانونیة أصدرتهالذي  الإقلیمیةعلیه ینسب للهیئات المصادق

.103"لا مانع عندي"قالت  أنهافعلته السلطة الوصیة هو 

سلطة إشراكالتصدیق یتم انه بموجب  إذموحد  إداريالتصدیق عمل  أنعلي خلاف الاتجاه الثاني الذي یري 

.104الإداريالوصایة في صناعة العمل 

مظاهر رقابة التصدیق:ثانیا

صدیق الصریح و تیظهر نوعین من التصدیق هما ال07-12و قانون الولایة 10-11لدیةباستقراء قانون الب

.105.سابق، صـ بوعمران عادل، مرجع 102
.106.مرجع نفسه، ص  ـ 103
.106.، صنفسهـ  مرجع 104
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.التصدیق الضمني

المجالس المحلیة الصادرة في نطاق المشروعیة قابلة للتنفیذ دون أعمال أنالقاعدة العامة :التصدیق الضمني ـ1

یوما من 21مداولات المجالس الشعبیة المحلیة بعد مضي فتنفذ بقوة القانون ،موافقة السلطة الوصیة إليحاجة 

.بالولایةإیداعهاتاریخ 

08105-90یوما طبقا لقانون البلدیة15منالممنوح للوالي الأجلالمشرع قد وسع  أنیتضح من هذه المادة 

عكس ما قام به في قانون تبلیغها للمعنیین  أویوما ، كما لم یشر لما یثبت قیام الوالي بنشر المداولة  21 ىإل

.1990106الولایة لسنة

 إلاو ساریة المجالس المحلیة المتعلقة بها نافذة أعمالاستثناءا من هذه القاعدة لا تصبح :ـ التصدیق الصریح2

:هذه الموضوعات وصادقت علیها سلطة الوصایة  إذا

المیزانیات و الحسابات،-

،الأجنبیةقبول الهبات و الوصایا -

،التوأمةتفاقیة إ - 

.107العقاریة البلدیةالأملاكالتنازل عن -

بالنسبةلي صادق علیها صراحة كل من الوا إذا إلاالمجالس المحلیة نافذة و ساریة أعماللا تصبح  إذا     

تنقلب المصادقة الصریحة  أنیمكن لقانون البلدیة و الوزیر المكلف بالداخلیة بالنسبة لقانون الولایة، مع العلم انه 

یوما 30جل أل الوالي و الوزیر المكلف بالداخلیة عن قرارهما خلا إعلانمصادقة ضمنیة ذلك في حالة عدم  إلي

أفریل 11، الصادر في 15ش.د.ج.ج.ر.المتعلق بالبلدیة،ج1990أبریل 7المؤرخ في 08-90من قانون رقم 41المادة -105

).ملغى(1990
أفریل 11، الصادر في 15ج.ج.ر.المتعلق بالولایة ج1990أبریل 7المؤرخ في 09-90من قانون رقم 49انظر المادة -106

).ملغى(1990
، یتعلق بالولایة، مرجع 07-12من قانون رقم 55، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، و المادة 10-11من قانون رقم 58المادة-107

.سابق
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النسبة و في اجل شهرین ب10-11من قانون البلدیة 58المادة المداولة بالولایة طبقا لنصإیداعمن تاریخ 

.منه55في المادة 07-12لقانون الولایة 

المداولات التي تخضع للمصادقة الصریحة قد تقلصت في قانون البلدیة و الولایةمواضیع  أنما یلفت الانتباه 

ة ، نشیر ومیمؤسسات عمإحداثو التي اقتصرت علي موضوعین هما المیزانیات و الحسابات و 1990لسنة 

المشرع الجزائري منح  إنقانون البلدیة و الولایة الحالیین ذلك یثیر تساؤل بالرغم إلیهالم یشر الأخیرةالحالة  أن

.108مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلةإنشاءللمجالس المحلیة 

الفرع الثاني

الإلغاءسلطة 

مشروعیة أعمال المجالس المحلیةعلي خلاف التصدیق، الإلغاء هو التقنیة الوحیدة التي تراقب مدي 

).ثانیا(و صور الإلغاء ) أولا(، و سنبین مفهوم سلطة الإلغاء109المنتخبة

  الإلغاءمفهوم سلطة : أولا

محددة، یمكن لجهة الوصایة من خلاله بمقتضي سلطاتها زمنیةطر قانونیة و أیتم في إجراءهو  الإلغاء    

لمساسه  أوصادرا عن جهة لامركزیة نتیجة مخالفته لقاعدة قانونیة  قرارا أن تلغيقانونا المحددة الاستثنائیة

.ثبت مخالفتها للمشروعیة إذا الإقلیمیةلبعض القرارات الصادرة عن الجماعات إبطالهي و  ،110بمصلحة عامة

بطلان المداولات إقرارصور :ثانیا

.مظهرین هما البطلان المطلق و البطلان النسبيتأخذمداولات المجالس المحلیة المنتخبة  إلغاءسلطة 

.من قانون الولایة146و المادة 153البلدیة في المادة ـ انظر قانون 108
مذكرة لنیل (، أداة للدیمقراطیة المبدأ و التطبیق ،08-90ـ بوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة 109

م السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، ، كلیة الحقوق و العلو )شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة

.206.، ص2005قسنطینة،
.164.، ص1985، مصر،ار النهضة العربیةالقباني، الرقابة الإداریة، دـ بكر 110
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:مطلقا االمداولات الباطلة بطلان-1

 و 10-11من قانون البلدیة 59عبیة المحلیة باطلة بقوة القانون حسب المادة تعد مداولات المجالس الش

:07-12من قانون الولایة53المادة 

یقتضي عدم المشروعیة لمبدأحمایة :غیر المطابقة للقوانین والتنظیماتأو كانتللدستوراتخذت خرقا  إذا - 

.111والتنظیمالقانون  أومخالفة نص الدستور 

مست برموز الدولة و شعاراتها  إذاالمشروعیة لمبدأداولة مخالفة تكون الم:شعاراتهاالتي تمس برموز الدولة و -

.بالدولة و المحافظة علیهالجهات المداولة احترام كل ما یرمز القانون  ألزمو خلاف ذلك 

تحرر مداولاتها بغیر اللغة الرسمیة الوطنیة  أنلا یجوز لجهة المداولة :باللغة العربیة المداولات غیر المحررة-

.اعتبرت باطلة إلاو 

تناول موضوعا ی إنلا یجوز للمجلس :اصات المجلسلا یدخل ضمن اختصالتي تتناول موضوعا المداولات -

تكون اجتماعاتها ذات صلة بالاختصاصات  أنالمالیة بالتالي یجب  أوقطاع العدالة  أومثلا بمجال الدفاع یتعلق 

.112الموكلة لها دون تجاوز حدود صلاحیاته

الرسمیة یؤدي  أطرهاالمجلس اجتماعات خارج أعضاء عقد إذا: المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونیة-

.113بطلان المداولة بقوة القانون إليبالضرورة 

عقدت المداولة خارج المقر الرسمي تبطل المداولة  إذا: الولائيالشعبي المداولات المتخذة خارج مقر المجلس -

.بصفة مطلقة

الأخیرةالمداولات الثلاثة  أن إلامتشابهة في قانون البلدیة و الولایة أنهانلاحظ بخصوص هذه المداولات 

.333.، ص2012ت، الجزائر، .ن.ـ بوضیاف عمار، شرح قانون الولایة، ج111
.252.سابق، ص، مرجع )بیقبین النظریة و التط:(زائرـبوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الج112
.111.بوعمران عادل، مرجع سابق، ص ـ  113
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.السالفة الذكر59بقا لنص المادة بها قانون الولایة فقط طتخص

هذه المداولات  أنالمداولة باعتبار بإلغاءقرار معلل لإصدارالمشرع لم یقید الوالي بمدة معینة  أنكما نلاحظ 

.114باطلة بقوة القانون

:ـ المداولات الباطلة بطلانا نسبیا2

المجلس و كانت لهم مصلحة أعضاءتكون قابلة للبطلان مداولات المجالس الشعبیة المحلیة التي یشترك فیها 

، و 115باعتبارهم كوكلاء أوالدرجة الرابعة  إليفروعهم  أو أصولهم أو أزواجهم أومهم الشخصي فیها سواء باس

یحافظ المشرع علي مصداقیة المجلس و مكانته وسط حتىهذا النوع من المداولات واضحة إبطالالحكمة من 

.116المنتخبین

الفرع الثالث

سلطة الحلول

التي الإقلیمیةالإداریةمن اختصاص الهیئات أصلاعمل هو بأداءسلطة الحلول هو قیام السلطة الوصیة 

، )أولا(تتوفر علي شروط معینة أناستثنائي فیجب إجراءسلطة الحلول تعد  أنالقیام به، و بما أهملت أورفضت 

علي حریة و استقلال المجالس تأثیراأشدهاالرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة و أنواعاخطر الحلولیعتبر

).ثانیا(في مجالات محددة إعمالهاتم بحیث117المحلیة

شروط ممارسة سلطة الحلول: أولا

:رقابة الحلول بشروط من بینهاتمارس 

".یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار"......في فقرته الأخیرة  10ـ11من قانون البلدیة59ـ تنص المادة 114
، یتعلق بالولایة، مرجع  07- 12ن رقم من قانو 56والمادة .، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11من قانون رقم 60ـ المادة115

.سابق
.134.مرجع سابق،صـ صالحي عبد الناصر، 116

117 -VIENES (CLAUDE HENRI): le pouvoir des substitution R D P,paris , 1960,pp 754-760 .
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.نص صریح یلزم المجلس بقیام بهذا العملفي حالة وجود-

.الامتناع غیر مشروع إنفي حالة امتناع المجلس البلدي القیام بهذا العمل مع العلم -

.المجلس الشعبي البلدي بضرورة تنفیذ الالتزام اعذار-

حالات الحلول:ثانیا

:في حالات محددة حصرا، و تتمثل هذه الحالات في الإقلیمیةتحل سلطة الوصایة محل الجماعات 

  :الإداريـ الحلول 1

من قانون البلدیة  102و 100یة التالو قد نصت علیها المواد ینفرد به قانون البلدیة فقط،  الإداريالحلول 

الولایة او بعضها، كل یتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات أنالوالي یمكن"علي ما یلي 100، تنص المادة 11-10

عندما لا تقوم العمومیة و دیمومة المرفق العام، و النظافة و السكینة الأمنالمتعلقة بالحفاظ علي الإجراءات

.118"الحالة المدنیةالوطنیة و السلطات البلدیة بذلك و لاسیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة و الخدمة 

تبین المادة أعلاه انه في حالة تقاعس البلدیة او عدم اتخاذ إجراءات معینة للمحافظة علي السكینة العامة و 

.علي دیمومة المرفق العام یتدخل الوالي من تلقاء نفسه و یتخذ كافة الإجراءات المناسبة للحفاظ علي النظام العام

انه في حالة امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذمن قانون البلدیة توضح101أما المادة 

.119القرارات الموكلة له قانونا ، فیحل الوالي محله تلقائیا بعد انقضاء الآجال المحددة للاعذار

:ـ الحلول المالي2

168169و بموجب المادتین 10-11من قانون البلدیة 186، 184، 102بموجب المواد  إقرارهتم 

.07-12من قانون الولایة 

تناولت انه في حالة عدم تصویت المجلس الشعبي البلدي علي مشروع المیزانیة بسبب اختلال102المادة 

.سابق، یتعلق بالبلدیة، مرجع  10-11ن رقم قانو -118
.مرجع نفسه-119
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علیها بشرط انقضاء للمصادقة المجلس في دورة غیر عادیة أعضاءداخل المجلس ، فانه یقوم الوالي باستدعاء 

المصادقة علیها في هذه الدورة یضبطها الوالي نهائیا  إليانه عدم التوصل  إلالیها الفترة القانونیة للمصادقة ع

.من قانون البلدیة186لنص المادة طبقا 

البلدي اتخاذ كافة اما في حالة ما اذا عرفت میزانیة البلدیة عجز، فانه یستوجب علي المجلس الشعبي

یقوم ،لم یتخذ هذه الاجراءات فإذاو العمل علي ضمان توازن المیزانیة ، التدابیر اللازمة للقضاء علي هذا العجز

.من القانون المدني184المادة (بامتصاص العجز علي سنتین او اكثر یأذنالوالي باتخاذها و 

.و التي تمارس من طرف زیر الداخلیة169، 168لول من خلال المادتین عالج كذالك قانون الولایة سلطة الح

، فان الوالي یقوم اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي في حالة عدم المصادقة علي المیزانیة بسبب

هذه  باستدعاء هذا الاخیر في دورة غیر عادیة للمصادقة علي المیزانیة ، و في حالة عدم المصادقة علیها في

.120الدورة یقوم وزیر الداخلیة بضبطها 

كافة بكذلك في حالة وجود عجز في میزانیة الولایة یقوم الوزیر المكلف بالداخلیة و الوزیر المكلف بالمالیة 

خلال سنتین او اكثر و هذا في حالة عدم اتخاذها من طرف لامتصاص هذا العجز الاجراءات الضروریة 

.من قانون الولایة169المجلس الشعبي الولائي طبقا لنص المادة 

الثانيالمطلب

یة حدود ممارسة الرقابة الوصائ

إنماالإداریةفان السلطة الوصیة لیست حرة في ممارستها للوصایة الإقلیمیةاستقلال الهیئات لمبدأحمایة 

و حق لجوء)الأولالفرع ( من بینها احترام و التقید بالنص القانوني121و احترامهاهناك حدود یجب مراعاتها 

إحترامو یتعلق بوهناك شرط آخر یجب أن تتقید به)الفرع الثاني(الهیئات الإداریة الإقلیمیة إلي القضاء 

.سابق، یتعلق بالولایة ، مرجع  10-11رقم  قانونمن 184المادة -120
.97.سابق، صصالحي عبد الناصر، مرجع -121
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).الفرع الثاني(الرقابةإجراءات

الأولالفرع 

القید المتعلق بالنص القانوني

 ىممارسة الرقابة علتعد الوصایة استثناءا علي الأصل العام ، هذا یعني أن السلطة المركزیة لا یمكن لها 

أعمال المجالس المحلیة المنتخبة إلا بناءا علي نص قانوني ذلك تكریسا لاستقلال الهیئات الإداریة

.مركزیةلاال

ى لا بد أن تكون محددة  علمجالات الرقابة الوصائیةن أبمعني "لا وصایة إلا لنص"و تطبیقا لقاعدة مفادها 

.122سبیل الحصر في القانون

بهدف حمایة مداولات المجالس المحلیة و تحقیق استقلالها فقد اشترط المشرع الجزائري علي السلطة 

بنص  إلالا تمارس  الإلغاءرقابة  أنذلك نجد تتقید بالنص القانوني مثال أنالوصائیة حین ممارستها للرقابة 

 إداريعبارة عن قرار  الإلغاء أنالمشروعیة ، بالرغم من مبدأمتضمن بسیادة  الإداريالقرار  سلامة أن إذقانوني 

 الإلغاء سلطة أننجد أخريیكون في ظل نص قانوني یقر بجواز العمل به من جهة ، و من جهة  أنفیشترط 

.123"و لا وصایة خارج النصبنص إلالا وصایة "و هذه مفادها انه الإداریةهي جزء من الوصایة 

في المجالات  إلابنص قانوني صریح و بالتالي لا یجوز ممارسة الحلول  إلاسلطة الحلول لا تمارس  أنكما 

.التي یحددها القانون

و  و سلطة الحلول الإلغاءالمشرع قید السلطة الوصیة حین ممارستها لرقابة  أنتخلص في خلاصة القول نس

.الوصایةالهدف من ذلك ضمان و حمایة المجالس المحلیة من تعسف سلطة 

(عوابدي عمار ، القانون الإداري -122 .246.، ص2000ج، بن عكنون ، الجزائر، .م.، د)النظام الإداري :
.113.ران عادل ، مرجع سابق، صـبوعم-123
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الفرع الثاني

و القضائیةالإداریةالضمانة 

حدود تخضع أعمال الهیئات الإداریة الإقلیمیة لرقابة السلطة الوصائیة و لكونها استثنائیة یجب أن تكون في

التي تصدها و ، و تكون المجالس المحلیة مسؤولة عن القراراتالقانون لكي لا تهدر باستقلال المجالس المحلیة

، إذ منح 124الرقابةتمت المصادقة علیها ، لكن یمكن تقریر مسؤولیة السلطة الوصائیة إذا تجاوزت حدود ممارسة

و بإمكانها أیضا تقدیم طعن قضائي ) أولا(المشرع للمجالس المحلیة حق رفع التظلم ضد قرارات السلطة الوصائیة

)ثانیا(

الإداریةالضمانة : أولا

علي استقلال المجالس المحلیة منح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي حق رفع تظلم حفاظا 

الملائمة الإجراءاتالقرار المطعون فیه لاتخاذ كل أصدرتممثلا للسلطة الوصیة التي  الإداريالرئیس  إلي إداري

یمكن رئیس المجلس الشعبي "من قانون البلدیة حیث تنص انه61و هذا ما نصت علیه المادة 125لتعدیل القرار

ضد قرار الوالي الذي یثبت ......إداریایرفع تظلما  أنالمنصوص علیها قانونا، الأشكالالبلدي وفقا للشروط و 

.126"رفض المصادقة علي مداولة أوبطلان 

مانة القضائیةالض:ثانیا

المشرع في  أكدهسلطة الوصایة ، هذا ما مداولاتبي البلدي الطعن قضائیا ضد یجوز لرئیس المجلس الشع

.10-11من قانون البلدیة61ص المادة ن

   أنالمنصوص علیها قانونا ، الأشكالیمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط و "انه تنص إذ

  ىرفض المصادقة عل أون بطلا الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت أمامدعوى قضائیة .......یرفع

  .52.ص مرجع سابق،مزیاني فریدة،-124
.53.مرجع نفسه، ص-125
.سابق، یتعلق بالبلدیة، مرجع  11-10ن رقم قانو -126
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".مداولة 

الفرع الثالث

الرقابةإجراءاتحترام إبالقید المتعلق

و منحین تمارس الرقابة علي المجالس المحلیةالإجراءاتبعض احترامعلي  قید المشرع سلطة الوصایة

احترام أیضا)ثانیا(وشرط التسبیب) أولا(شرط الاعذاراحترام التي نص علیها المشرعالإجراءاتبین هذه 

).ثالثا(المواعید

  عذارالإاحترام شرط : أولا

عاتقها  ىبضرورة القیام بالعمل الواقع علللمجالس المحلیة و تحذیرهاإنذارالمشرع سلطة الوصایة بتقدیم  ألزم    

تحل محل المجلس المحلي  أنللسلطة الوصیة فلا یحق ، 127و هذا الاعذار یعتبر شرطا ملزما لممارسة الرقابة

رئیس المجلس الوالي لا یحل محل  أن إذمن قانون البلدیة 101مادة ال أكدتهسبقه شرط الاعذار هذا ما  إذا إلا

یسبقه اعذار  أنلصحة الحلول لابد ، بالتاليإلیهالموكلة مداولاترفضه لاتخاذ ال وبعد اعذاره  إلاالشعبي البلدي 

.الممنوح لرئیس المجلس الشعبي البلدي للقیام بما هو مفروض علیهالأجلمن الوالي یحدد فیه 

حترام شرط التسبیبإ: ثانیا

یعلل  أنالمداولة  إلغاءه أثناءحین فرض علي الوالي المشرع الجزائري مكانة المجالس الشعبیة المحلیةحفظ 

ولات الباطلة بطلانا مطلقا یلغیها الوالي من تلقاء نفسه المداأما، بالنسبة للمداولات الباطلة بطلان نسبي128قراره

ة و المشرع وفر ضمانة التعلیل حمایة لتعسف جهات الوصای أن، نلاحظ 129المداولة بقرار یبطل أنبشرط 

.ستقلال البلدیةدعما لإ

.114.سابق، صبوعمران عادل، مرجع -127
......:، یتعلق بالبلدیة، علي10-11من قانون رقم 60تنص المادة -128 "یثبت بطلان المداولة بقرار معلل من الوالي"
"یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار"....:مرجع نفسه، علي ،59/2تنص المادة -129
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حترام المواعیدإ: ثالثا

، المجالس المحلیة أعمالعلي عندما تمارس رقابة المصادقة د تحترم المواعی أنالقانون السلطة الوصیة  ألزم    

10-11فیشترط القانون علي الوالي مدة زمنیة معینة للمصادقة علي المداولة و التي حددها في قانون البلدیة

التي یلزم الوزیر 55المادة نص في 07-12رین بالنسبة لقانون الولایة و شه،58بثلاثین یوما طبقا لنص المادة 

.المكلف بالداخلیة المصادقة علیها 

07-12من قانون الولایة57المادة المجلس الشعبي الولائي یتعین علي الوالي حسب بالنسبة لمداولات 

و یكون المشرع بهذا قد بطلانها  لإقراریوما 15في غضون إقلیمیاالمختصة الإداریةالمحكمة أمامرفع الدعوي  

غیر مشروعة، و بذلك حفظ المشرع الجزائري استقلال المجالس أنهاقید الوالي بمیعاد لبطلان المداولة تبین 

.المحلیة و ضمان عدم تعسف السلطات الوصائیة من خلال الحدود الممارسة علي الرقابة

لمبحث الثانيا

قضائیةالرقابة ال

على  ضروري للمجتمع الانساني ، لذلك لم یخل اي مجتمع قط من جهة تقضي بین الناس130ان القضاء

من انحاد الحكم و القضاء ، و سبب ذلك ان الظلم في الطباع فلابد من حاكم ینصف المظلوم من الظالم ،و و نح

قطع الخصومات و ایصال الحقوق الى أهلها و إن مهمة السلطة القضائیة إقامة العدل، و دفع الظلم و رفعه و 

هذه الاهمیة للرقابة القضائیة ل استقامة أمور الناس و انتظام عیشهم و الحفاظ على كیان الامة و امن الدولة نظرا

سالیب ممارسة الرقابة وأ)المطلب الاول(مبدأ خضوع الجماعات الاقلیمیة لرقابة القضائیةلابد من دراسة

).المطلب الثاني(القضائیة 

.نعدامهإنقطاع الشيء و إني الحكم و الفصل و القطع و خول حكامه و یعإمضاء الشيء و إنه ألغة : تعریف القضاء-130

ن الفصل بین هؤلاء أكثر، و أت و فصلها یستلزم وجود خصمین و نها الخصومات و المنازعاأیتفق جمیع الفقهاء على :صطلاحاإ

لتزامن یكون على سبیل الإأیجب یكون بحكم الشرع و 
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المطلب الاول

لرقابة القضائیةلقلیمیة مبدأ خضوع الجماعات الإ

داري ة الاداریة عند ممارسة نشاطها الإإمكانیة خروج السلط دارةعمال الإأاء الاداري على ترجع رقابة القض

جود ضمانات مر الذي یتطلب و لمكتسبة للأفراد،الأعن حدود القانون، مما یؤدي الى المساس بالمراكز و الحقوق ا

لابدّ من تطرق لطة المركزیة لذلك دارة المحلیة أو ضمانات الادارة المحلیة في مواجهة السللأفراد في مواجهة الإ

).الفرع الثاني(ساس القانوني للرقابة القضائیة الأ و )الفرع الاول(قلیمیةلإإلى التكییف القانوني للجماعات ا

الفرع الاول

قلیمیةلإا القانوني للجماعاتالتكییف 

15المادة قلیمي في صلبالإ اللامركزيداري ستوري الجزائري قاعدة التنظیم الإلقد أرسى المؤسس الد

هاتین المادتین و من خلال131"یمثل المجلس المنتخب القاعدة اللامركزیة"منه على أنه 16المادة أكدتهو 

قلیمیة جزائري للتعبیر عن اللامركزیة الإستعمله الدستور الإهو المصطلح الذي "قلیمیةالجماعات الإ"نستنتج أن 

.132و تتكون من البلدیة و الولایة

من القانون 49ستقلال المالي حسب المادة البلدیة بالشخصیة المعنویة و الإتتمتع كل من الولایة و

...."الولایة ، البلدیةعتباریة هي الدولة ، الأشخاص الإ"التي تنص 133المدني

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة ، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة و 

.سابق، مرجع 1996من دستور16المادة -131
74/69بموجب الامر رقم 1974ولایة سنة  31الى  15ولایات التراب الوطني عرف عدة تعدیلات بحیث ارتفع من  عدد -   132

دائرة ثم  181الى  91المتعلق بإصلاح التنظیم الاقلیمي للولایات و ارتفع تبعا لذلك عدد الدوائر من 1974یولیو 2المؤرخ في 

المتضمن إعادة التنظیم 1984فیفري 04المؤرخ في 84/09ولایة بموجب القانون رقم     48الى  31ارتفع عدد الولایات من 

.د الحاليالاقلیمي للبلاد و هو العد
، 05-07، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بموجب أمر رقم 1975-09-26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -133

.2007ماي 13، الصادر في  3ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2007ماي 13المؤرخ في 
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   الإطارمركزیة و مكان ممارسة المواطنة ، و تشكل اللا ، و هي القاعدة الإقلیمیة134موجب القانونتحدث ب

.135العمومیةمشاركة المواطن في تسیر الشؤون 

الإقلیمیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ، و هي أیضا الجماعةالولایة هي

صفة فضاء للتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة و التشاوریة الر الممركزة للدولة و تتشكل بهذه الدائرة الإداریة غی

دولة ، و تساهم مع الدولة في إدارة و تهیئة الإقلیم و التنمیة الاقتصادیة و اجتماعیة الت الإقلیمیة و بین الجماعا

و الثقافیة و حمایة ابیئة و كذا حمایة و ترقیة و تحسین  الإطار المعیشي المواطنین و تتدخل في كل المجالات 

.136موجب القانونالاختصاص المخولة لها بموجب القانون ، شعارها هو بالشعب و للشعب ، و تحدث ب

هذا یعني أن البلدیة و الولایة شخصین من الاشخاص معنویة العامة بجمیع هیئاتها و مصالحها الداخلیة 

.سواء تعلق الامر بهیئة المداولة المتمثلة في المجالس المنتخبة أو الهیئة التنفیذیة

الفرع الثاني

قلیمیةالجماعات الإضائیة على ساس القانوني للرقابة القالأ

:التي تنصمنه 140مادة لل طبقارقابة القضائیة هي الدستور لساس القانوني لالأ      

ساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة، و الكل سواسیة أمام القضاء، و هو في متناول الجمیع ، و یجسد أ"

.138"ةیفي قرارات السلطات الادار ینظر القضاء في طعن "143و تنص أیضا المادة 137"احترام القانون

شخص الاعتباري كما لعلى الصلاحیات التي تمنح ل50ینص كذلك القانون المدني الجزائري في المادة 

:یلي

.سابقمرجع المتعلق بالبلدیة،،10-11 رقم قانونمن 1المادة -134
.سابقمرجع المتعلق بالولایة،،07-12 رقم قانونمن 2المادة -135
.، مرجع نفسه1المادة -136
.سابق، مرجع 1996من دستور 140المادة -137

.مرجع نفسه، 143المادة _138
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نسان، وذلك في الحدود التي یقررّهاإلا ما كان منها ملازما لصفة الإ عتباري بجمیع الحقوقیتمتع الشخص الإ"

.القانون

:خصوصایكون لها 

.139"حق التقاضي...........................................ذّمة مالیة -

من قانون 800یة بموجب المادة دار ختصاص المحاكم الإإیارا عضویا في عتماد الولایة و البلدیة معإلقد تمّ 

في ...............ستئناف بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإتختص ":داریة بنصهاجراءات المدنیة و الإالإ

داریة طرفا المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإجمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

داریة على معیار ثان و هو المعیار الموضوعي الذيعتمدت المحاكم الإإ، و لقصور المعیار العضوي 140"فیها

داریة كذلك تختص المحاكم الإ":داریة بالنص علیه كمایلياءات المدنیة و الإجر من قانون الإ801تناولته المادة 

دعاوي فحص المشروعیة للقرارات الصادرة لاداریة و الدعاوي التفسیریة و دعاوي إلغاء القرارات ا: بالفصل في 

  :عن

الولایة و المصالح الغیر الممركزة للدولة علي مستوى الولایة -

.141................"المصالح الاداریة الاخرى للبلدیة البلدیة و -

ضوي كون من قراءة النصین یتضح أن المشرع أخذ بالمعیارین العضوي و الموضوعي،فالمعیار الع

ن عالذي عبر عنه بالقرارات الصادرة عتباریة العامة،اما المعیار الموضوعي شخاص الإالبلدیة و الولایة من الأ

ن الولایات و المصالح الغیر علدیة و كذا من القرارات الصادرة لبا عن داریة التابعةح الإالمصالالبلدیة و 

الممركزة للدولة،و تكون إما على شكل مداولات المجالس المنتخبة المحلیة أو على شكل قرارات التي یصدرها

.مرجع سابققانون المدني، لا، المتضمن 58-75مر رقم أمن 50المادة -139
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 800المادة -140

.2008أفریل 23، الصادر في 21عدد ش.د.ج.ج.ر.ج
.مرجع نفسه، 09-08  رقم قانونمن 801المادة -141
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.كل من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

قلیمیة في ما الشخصان المخولان قانونا في تمثیل الجماعات الإلس الشعبي البلدي هلي و رئیس المجاالو       

یقوم رئیس المجلس الشعبي "من القانون البلدیة حیث تنص 82الجهات القضائیة،و هذا ما نصت علیه المادة 

التقاضي باسم ..................................البلدي و تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة

یمثل الوالي الولایة أمام "من القانون الولایة التي تنص 106و المادة ،142............"البلدیة و لحسابها

.143"القضاء

المطلب الثاني

الرقابة القضائیةصور

لا یمكن أو أعمال الادارة بصفة عامةلإقلیمیةعمال الجماعات اأإن عملیة الرقابة القضائیة على 

و ترفع معنیة،واسطة تحریك و رفع دعوى إداریة مختصة وأو تطبیقها لتحقیق وظائفها و أهدافها إلاّ بتحریكها

جراءات القانونیة المقررة في قانون لإنطاق الشروط الشكلیة و الصفة القانونیة و المصلحة و في من ذوي ا

صلیة و الوحیدة لتطبیق عملیة الرقابة على الأ و القضائیةفالدعوى الاداریة هي الوسیلة القانونیة ،التقاضي

و رقابة )الفرع الاول(قضاء المشروعیةرقابةتتخذ صورتي  هي و  ،144عمال غیر المشروعة و الضارةالأ

.الفرع الثاني(القضاء الكامل (

الفرع الاول

قضاء المشروعیةرقابة 

)اولا(دعوى الالغاء :  دعاوي المشروعیة هي الدعاوي موضوعها تصرفات الادارة القانونیة و هي ثلاث

.سابقمرجع المتعلق بالبلدیة، ، 10-11 رقم قانونمن 82المادة -142
.سابقمرجع المتعلق بالولایة،،07-12 رقم قانونمن 106المادة -143
ج .م.،د3.،ط1.،ج)القضاء الاداري:(عوابدي عمار،النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري-144

.3.،ص2004الجزائر،
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.)ثالثا(دعوى التفسیریة )ثانیا(دعوى فحص المشروعیة 

  لغاء دعوى الإ : أولا

المصلحة نّ أ كمالغاء من الدعاوي الموضوعیة التي تهدف إلى حمایة مبدأ المشروعیة، تعدّ دعوى الإ

دارة أن تحترمها و تسعى إلى تحقیقها، بل إن تلك انونیة الكبرى التي على الإالعامة تعتبر من المبادئ الق

.المصلحة العامة هي سبب وجود السلطة الاداریة بحد ذاتها

ءات المدنیة و جراقانون الإالمشرع لم یضع لها تعریفا في لغاء إلاّ أنّ على الرغم من أهمیة دعوى الإ

ول و الثاني فترك المجال للفقه لتعریفها،و من بین الفقهاء الذین عرّفها الدكتور سلیمان محمد داریة الأالإ

داري یطلب إعدام فراد إلى القضاء الإالدعوى التي یرفعها أحد الأ":غاء بأنّهالالطماوي حیث عرّف دعوى الإ

.145"مخالف للقانونالداري الإقرار ال

:عرّفها الدكتور محمد الصغیر بعلي و    

داریة التي تستهدف إلغاء القرار الاداري ة أمام إحدى الهیئات القضائیة الإأنها الدعوى القضائیة المرفوع"

،146"بسب عدم مشروعیته لما یشوب أركانه من عیوب

:الالغاء بأنّهاالدكتور عمار بوضیاف عرف دعوىو أیضا

غیر مشروع طبقا لإجراءات الجهة القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار إداريدعوى قضائیة ترفع أمام"

.147"خاصة و محددة قانونا

بالتاليفهي ) الولائي، البلدي(المحلیة باعتبار أن المداولات هي قرارات إداریة تصدر عن المجالس

.151.،ص1985، دار الفكر العربي،القاهرة،)مقارنةدراسة :(سلیمان محمد الطماوي ، الوجیز في القضاء الاداري-145
.31.،ص2007،الجزائر،ار العلوم للنشر و التوزیع،د)دعوى الالغاء:(لقضاء الاداريبعلي محمد الصغیر،ا-146
.48.،صمرجع سابقدعوى الالغاء،عمار بوضیاف،-147
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الولایة، و هذا بخصوص البطلان النسبي قانون من57148داري طبقا لنص المادة  تخضع لرقابة القضاء الإ

منصوص علیها في لمداولة المجلس الشعبي الولائي، الذي یثار بموجب دعوى یرفعها الوالي لإبطال المداولة ال

عضاء المجلس مع موضوع المداولة أعند وجود مصالح متناقضة لأحد  ذلك قانون الولایة،من 56نص المادة 

ة التي تخذت خلال المداولة، إضافة للمداولإورة المجلس الشعبي الولائي التي م دیوما التي تلي إختتا15خلال 

الولائي ة القانون مداولات المجلس الشعبيتبطل بقو ":قانون الولایة التي تنصمن53نصت علیها المادة 

رموز الدولة و شعارها، غیر تنظیمات، التي تمس بالالمتخذة خرقا لدستور و غیر مطابقة للقوانین و 

فإنه یرفع دعوى أمام تخذت خرقا لهذه المادة،إأن مداولة ما إذا تبین للوالي.......لغة العربیة المحررة بال

.149"داریة المختصة إقلیمیا لإقرار إبطالهاالمحكمة الإ

من القانون 106یعتبر الوالي ممثلا للولایة إذا كانت الولایة طرفا في المنازعة القضائیة بموجب المادة 

من 45، بعدما كان المشرع الجزائري ینص في المادة 150"یمثل الوالي الولایة أمام القضاء":الولایة التي تنص

لولائي باسم الولایة أن یطعن لدى الجهة یمكن لرئیس المجلس الشعبي ا"القانون الولایة الملغى على أنه 

القضائیة المختصة في كل قرار صادر عن وزیر الداخلیة یثبت بطلان أي مداولة أو یعلن إلغائها أو یرفض 

.151"المصادقة علیها

61كما یحق أیضا لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرفع دعوى قضائیة لإلغاء قرار الوالي حسب المادة 

، خلال الخمسة 56اولة المنصوص علیها في المادة یمكن أن یثیر الوالي بطلان المد"قانون الولایة من 57المادة -148

.یوما التي تلي إختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلال المداولة)15(عشر

و یمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضریبة في الولایة، له في المصلحة في ذلك، خلال أجل الخمسة 

.المداولةیوما بعد إلصاق )15(عشر

.ستلامالوالي مقابل وصل الإو یرسل هذا الطلب برسالة موصى علیها إلى

  ".أعلاه 56تخذت خرقا لأحكام المادة إقرار ببطلان المداولات التي الإ داریة قصدرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإی
.مرجع نفسه، 53المادة -149
.نفسهمرجع ، 106المادة -150
.سابقمرجع ، )الملغى(المتعلق بالولایة،09-90من القانون 45المادة -151
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لشروط المنصوص علیها قانونا، لرئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا یمكن ل":نون البلدیة التي تنصقامن 

قرار الوالي الذي یثبت بطلان أو ضائیة أمام الجهات المختصة ضدّ أن یرفع إما تظلما إداریا، أو دعوى ق

.152"رفض المصادقة على المداولة

خصائص دعوى الالغاء -1

لغاء بجملة من الخصائص الذاتیة التي تجعلها دعوى مستقلة و قائمة بذاتها متمیزة عن تتمیز دعوى الإ

:و من أهم خصائص دعوى الالغاء هي، الإداریةغیرها من الدعاوي العادیة أو 

دعوى الالغاء دعوى قضائیة و لیس بطعن أو تظلم الاداري _ أ

و بدایة القرن )19(لغاء الصفة و الطبیعة القضائیة إلاّ في نهایة القرن التاسع عشر لم تكتسي دعوى الإ

إداري حیث كانت دعوى الالغاء قبل هذا التاریخ تعتبر مجرد طعن و تظلم 1872، أي بعد عام )20(العشرین 

منازعة حول لغاء هي في حقیقتها و مضمونها تعتبر عملیة حسم و فصل في الخصومة أورئاسي، فدعوى الإ

الشيء مركز قانوني عام و السلطة القضائیة لها كامل السیادة في إصدار حكم قضائي نهائي حائز لقوة

.153لغاء دعوى قضائیة بأتم المعنىالمقضي فیه، لذا فدعوى الإ

غیر المشروعةاللغاء القرارات صلیة و الوحیدة لإ دعوى الأالدعوى الالغاء هي  - ب

دعوى الالغاء  حیث لا یمكن إلغاء قرار اداري غیر مشروع إلغاء قضائیا و إزالة أثاره القانونیة إلاّ بواسطة

.154فقط، فلا توجد دعوى قضائیة أخرى یمكن أن تستعمل لإلغاء قرار إداري غیر مشروع

ة موضوعیة ینیلغاء دعوى عالإ دعوى  - 3

لغاء أمام جهة القضاء المختص لا یخاصم السلطات و دعوى الإن عند رفع لیست دعوى ذاتیة شخصیة لأ

.سابقمرجع المتعلق بالبلدیة،،10- 11 رقم قانونمن 82مادة ال -  152

- .156.ن، ص.س.ج، الجزائر، د.م.، د4.، الجزء الثاني، ط)النشاط الاداري:(عوابدي عمار، القانون الاداري153
.156.مرجع نفسه، ص-154
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لغاء لا صم القرار ذاته ، و أیضا دعوى الإداري المطعون فیه، و إنما یهاجم و یخاالهیئات مصدرة القرار الإ

لغاء حمایة و الشخصیة و إنما تستهدف دعوى الإتهدف إلى حمایة المصالح و المراكز القانونیة الذاتیة 

.155المصلحة العامة و المركز القانوني العام

لغاء  شروط دعوى الإ -2

الشروط نجده قد تضمن مجموعة من2008داریة لسنة جراءات المدنیة و الإبتطبیق أحكام قانون الإ

داري، صناف و هي شروط تتعلق بالقرار الإفها إلى أربعة أیلغاء،  و یمكن تصنوجب توفرها لرفع دعوى الإ

.أطراف النزاع، عریضة افتتاح الدعوى، المیعاد

الشروط المتعلقة بالقرار الاداري _أ

یجب أن یكون القرار الاداري تصرف قانوني أي صادر بقصد و إرادة ترتب أثار قانونیة سواء أثر قانوني

جدید أو تعدیله أو إلغائه، و یجب أن تصدر ذلك القرار سلطة إداریة حیث لا تعتبر تلك القرارات التي تصدرها 

.156یصدر ذلك القرار بإرادة منفردةالسلطة التشریعیة أو القضائیة قرارات إداریة، و یجب أن

بالطاعن  ةالشروط المتعلق - ب

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة التي جاءت بعنوان الاحكام المشتركة 13157لقد نصت المادة 

لجمیع الهیئات القضائیة، على أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم یكن له صفة و مصلحة قائمة كما نجد 

.منه64أن المشرع یشترط الاهلیة في المادة 

.157.، صسابقمرجع ، عوابدي عمار، القانون الاداري-155
.105.سابق، صعدّو عبد القادر، مرجع -156

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة "من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 13المادة -157

....."قائمة أو محتملة یقرها القانون
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الشروط الخاصة بالعریضة   -ج

داریة أمام داریة ترفع الدعوى الإراءات المدنیة و الإجمن قانون الإ 816و  815لنص المادة إلى ا بالعودة

مشتركة تسري على و هي مادة15داریة بعریضة مكتوبة موقعة من طرف محامي و طبقا للمادة المحكمة الإ

:التالیةداري و العادي فإن عریضة افتتاح الدعوى وجب أن تتضمن البیانات جهات القضاء الإ

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.

سم و لقب المدعي و موطنهإ.

سم و لقب المدعي علیه و موطنهإ.

تسمیة الشخص المعنوي و مقره.

عرض موجز الوقائع و الطلبات و وسائل الاثبات المدعمة للدعوى.

شارة إلى المستندات و الوثائق المرفقةالإ.

تاریخ تقدیم العریضة.

طعون فیهینبغي أن یرفق بملف الدعوى نسخة من القرار الم

شرط المیعاد -د

داري خلال مدة معینة و یعد شرط المیعاد من النظام لغاء أن ترفع أمام القضاء الإالإ یشترط لقبول دعوى

و بالرجوع إلى ا النزاعالعام، لا یجوز مخالفته و یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه و في أي مرحلة كان علیه

أشهر تسري من تاریخ تبلیغ القرار  4لغاء و هي جال رفع دعوى الإآداریة نجد حدّد جراءات المدنیة و الإقانون الإ

الفردي أو من تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي، تحسب مدة الطعن كاملة و تامة و هي تخضع لمجموعة 

.158و وقفه و نهایتهمن القواعد تتعلق ببدایة المیعاد و قطعه 

.119.سابق، صعدّو عبد القادر، مرجع -158
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دعوى فحص المشروعیة:ثانیا

بالبحث عن مدى مشروعیة القرار حالة التي ترفع مباشرة أو عن طریق الإتعتبر دعوى قضائیة إداریة

الولایة داري المطعون فیه، و یقوم القضاء الاداري بالفصل في الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الإ

، و الوالي هو ممثل )المجلس الشعبي الولائي لجانه، الوالي(كشخص معنوي عام بجمیع هیئاته و مصالحه 

عمال و القرارات الصادرة عن الدعاوي المرفوعة ضد الأ في ، و كذا  تختص بالفصل159الولایة أمام القضاء

.مجلس الشعبي البلديالرئیس المجلس الشعبي البلدي و عن  

یطلب في عریضة فحص و تقدیر المشروعیة من القاضي المختص الكشف و الاعلان القضائي عن مدى 

شرعیة و عدم شرعیة القرار، و تنحصر سلطات القاضي في هذه الدعوى في فحص ما إذا كان القرار المطعون 

.160ي فیهفیه مشروعا أو غیر مشروع، و إعلان ذلك في حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقض

دعوى التفسیریة ال: ثالثا

تعتبر دعوى قضائیة إداریة بمقتضاها یطالب صاحب المصلحة من القضاء الاداري إعطاء تفسیر للقرار 

ضة التي حملها الاداري محل دعوى التفسیر، ففي هذه الدعوى سلطة القاضي تنحصر في تفسیر العبارات الغام

مبهمة یفترض  وح الدعوى، ذلك أن العبارة غامضة صاحب الشأن في عریضة افتتاداري و أشار إلیها القرار الإ

دارة بتفسیر معین تراه من وجهة نظرها صائبا و سلیما ، و خلافاتكون محل لتأویلات، فتمسك جهة الإعلیها أن 

لى خر یخدم مصالحه، فإذا تعرضت المصالح فلا مفر من اللجوء إآذلك یتمسك صاحب المصلحة بتفسیر 

التفسیر، حقیقي الواجب الاعتماد علیه و هذا لن یكون إلاّ من خلال دعوى قضاء كجهة محایدة لیعطي تفسیرا ال

داري وحده یتضمن عبارات غامضة بل التشریع أحیانا و كذلك أحكام القضاء مما یضطر علما أنه لیس القرار الإ

.سابقمرجع المتعلق بالولایة، ،07-12 رقم قانونمن 103المادة -159
.290.سابق، صمزیاني فریدة، مرجع -160
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.161لتفسیریةدعوى االالمصلحة لرفع معه صاحب

:الثانيالفرع 

)دعوى التعویض(رقابة القضاء الكامل 

ضرار التي تسببها لفترة دم جواز مطالبتها بالتعویض عن الأدارة عن أعمالها و عظلل مبدأ عدم مسؤولیة الإ

طویلة من الزمن إلى أواخر القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین، أین بدأت تعترف بالمسؤولیة نتیجة انتقاد 

العام لهذا المبدأ و الوعي السائد و أیضا لمبدأ دستوري، و هو المساواة بین المواطنین أمام تحمل الاعباء الرأي 

.162تسببها نتیجة أعمالهاالتيضرارعن الأ دفع التعویضات نتیجةالعامة، و الذي لا یتحقق إلاّ ب

الخطأ أو وجود عمل إداري خاطئ، إلاّ دارة تقوم أساسا و بالدرجة الاولى على أساسإذا كانت مسؤولیة الإ

رة الخطأ بل داریة لیس تأسیسا على فكخر تكمیلي للمسؤولیة الإآصلي ظهر أساس ساس الأانب هذا الأأنه بج

داریة أو مسؤولیة الدولة بالتعویض قضاء الاداري هو أن المسؤولیة الإتجاه الحدیث للالإأیضا بدون أي خطأ، ف

داري ینطوي على معنى الخطأ، و ذلك في حالات و شروط تتحقق حتى دون أن یكون العمل الإمن الممكن أن

.163محددة

تعریف دعوى التعویض: أولا  

دعوى التعویض دعوى قضائیة ذاتیة التي یحركها أصحاب المصلحة أمام المحاكم الاداریة طبقا للشكلیات و 

التعویض هي منازعات تكون فیها عویض الكامل و العادل، بالتالي قضاءالإجراءات  المقررة قانونا للمطالبة بالت

مدنیة، و أن مفهوم الحق منازعاتالاداریة حقوق شخصیة هي موضوع النزاع، و یشبه هذا النوع من المنازعات

المدعي في دعوى التعویض أندعوى المدنیة لهذا یشترط منالفي  دعوى التعویض یشبه مفهوم الحق في 

.56سابق، صمرجع لغاء،دعوى الإ عمار بوضیاف،-161
، وزارة العدل، مجلس قضاء بجایة، )مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء(بوراس یاسمینة، حامي نجاة، المسؤولیة الاداریة، -162

.9.، ص2005، 13دفعة 
.182.، ص2000سكندریة، لإج، ا.م.محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، القضاء الاداري، د-163
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.164یبرر بمساس بحق ذاتي له

یمكن أن تنعقد مسؤولیة الولایة  بسبب خطأ بدر عنها أو دون خطأ یذكر، و نعني بالخطأ المترتب عن 

تنظیم المرافق أو سوء تسییرها، و من ذلك مسؤولیة ك الخطأ المرفقي الناتج عن سوء مسؤولیة البلدیة و الولایة ذل

زمة، و أیضا مسؤولیة الولایة و البلدیة لآعدم اتخاذ التدابیر الوقائیة التها أوآعدم صیانة منشلایة و البلدیة عن الو 

عن أخطاء أعضاء المجالس المنتخبة و الموظفین أثناء تأدیة مهامهم، و تكون مسؤولیة الولایة و البلدیة على 

لك تضرار الناتجة عن الأقوم بها كضرار الناجمة عن الاشغال العمومیة التي تساس المخاطر في تحملها للأأ

.165شغال أو نتیجة عدم تنفیذها أو الناجمة عن سیرهاالأ

الولایة مسؤولة مدنیا عن ":من قانون الولایة التي تنص140دفع التعویضات حسب المادة تلتزم الولایة ب

الولایة ممارسة حق دعوى الرجوع خطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي الولائي و المنتخبون و تتولى الأ

."166أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة الخطأ الشخصي من جانبهم

یس المجلس الشعبي الولائي و نواب ئضرار التي تطرأ لر ة مبالغ التعویضات الناجمة عن الأكما تتحمل الولای

عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة الرئیس و رؤساء اللجان و المنتخبین و نواب المندوبیات الولائیة الناجمة مباشرة 

.167مزاولة مهامهم

من قانون البلدیة حیت 144المسؤولیة ودفع التعویضات عن أضرارها حسب المادة البلدیةكما تتحمل

خطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو البلدیة و البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأ":تنص

البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیةتلتزممستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، و 

ج، الجزائر، .م.، د)شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل:(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-164

.174.،ص2001
.134.سابق، صبوعمران عادل، مرجع -165
.سابقمرجع المتعلق بالولایة،،07-12 رقم من قانون140المادة -166
.مرجع نفسه،138المادة -167
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168."المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ الشخصي

تغطي البلدیة مبالغ التعویضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ لرئیس المجلس الشعبي البلدي و 

نواب الرئیس و المندوبین البلدیین و المنتخبین و المستخدمین البلدیین أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، و 

ة عن ممارسة وظیفته أو بمناسبتها، عندما یتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشر 

تكون البلدیة ملزمة بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي مصادق علیها طبقا لأحكام هذا القانون، بالتعویض 

.169المستحق على أساس تقییم عادل و منصف

أهمیة دعوى التعویض:ثانیا

قضاء الالغاء على حقوق الافراد بإبطال تظهر أهمیة التعویض باعتبارها مكملا للحمایة التي یضفیها

القرارات الاداریة غیر المشروعة، بتعویض الضرر الذي یلحق الفرد قبل إلغائه و قد تكون دعوى الالغاء غیر 

مثل قرار هدم المنزل، و تعتبر دعوى أثارهامجدیة في القرارات الاداریة التي تطبق فورا و یستحیل تدارك 

الاداري سلطات كبیرة في الحكم بالتعویض و جبر القضاء الكامل، حیث للقاضي التعویض من أهم دعاوي 

.170الادارة و على وجه الخصوص الهیئات الاقلیمیةسببتها التي الاضرار

المبحث الثالث

رقابة مجلس المحاسبة

دارة موظفي الإجانبحة للبلدیات و الولایات ، منالممنو للاستعمال العقلاني و الأنسب للموارد المالیة 

خطاء ، أنشأت فات مالیة او الوقوع في الأمن ارتكاب مخالالمحلیة و جعلهم یتحملون المسؤولیة ، و یتخوفون

.سابقمرجع المتعلق بالبلدیة، ، 10-11 رقم من قانون144لمادة ا -  168
.مرجع نفسه، 148المادة -169
مولود ، كلیة الحقوق، جامعة)رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون(بوجادي عمر، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، -170

.158.، ص2011تیزي وزو ،معمري، 
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تدخل هذه الهیئة ل، و 171الإقلیمیةموال الجماعاتأالة علي تعمل علي تحقیق و تجسید الرقابة الفعّ هیئة مستقلة 

مؤسسة للرقابة في  ىعلأفي مجلس المحاسبة ، الذي یعتبر تحقیق فعالیة العملیة الرقابیة ، و یتمثل ذلكقصد

النظام القانوني لمجلس المحاسبة  ىالتعرف علفلابد منة موال الجماعات الاقلیمیألعمومیة خاصة موال امجال الأ

.)المطلب الثاني (لیات رقابة مجلس المحاسبة آ، بعدها نبرز )المطلب الاول (

المطلب الاول

النظام القانوني لمجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة دستوریة مستقلة لا تخضع لا لسلطة الاشراف و لا لسلطة الوصایة ، نصت  

موال أیؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة علي"علي ما یلي 1996من دستور 170علیها المادة 

"لة و الجماعات الاقلیمیة الدو  ، و 173منه190في نص المادة 1976172إنشاءه لأول مرة في دستور ، تمّ ...

.1989من دستور 160تم تكریسه بموجب المادة 

المؤرخ في 90/32، ثم جاء قانون رقم 05174-80مجلس المحاسبة هو القانون رقم تي لتنظیم أأول قانون 

 رقم مرالأالیا مجلس المحاسبة لأحكام الخاص بتنظیم و تسییر مجلس المحاسبة ، و یخضع ح1990دیسمبر 4

95-20175.

یمارس مجلس المحاسبة مهامه الرقابیة من طرف أعضاء لهم صفة القاضي بالتالي یستوجب معرفة كیفیة تنظیم 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص (،لجماعات المحلیة و الاستقلالیة أیت وعلي سمیحة ، اـ أیت الحاج كاتیة، 171

، 2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،)قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الاقلیمیة 

  . 59.ص
عدد ر .ائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج، یتضمن اصدار دستور الجمهوریة الجز 22/11/1976المؤرخ في ، 97-76مر رقم أـ  172

.1976لسنة ،94
یؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة و الحزب و "علي ما یلي 190ـ تنص المادة 173

الاشتراكیة بجمیع انواعها یرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنوي الي رئیس المجموعات المحلیة و الجهویة و المؤسسات 

"الجمهوریة، یحدد القانون قواعد تنظیم هذا المجلس و طرق تسییره و جزاءات تحقیقاته 
.1980لسنة ،10عدد د.ج.ج.ر.، یتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة ، ج01/03/1980، المؤرخ في 05-80ـ قانون رقم 174
.1995لسنة ،38عدد  ش.د.ج.ج.ر.، المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج17/07/1995مؤرخ في ال،  20- 95رقم  ـ قانون175
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عد رقابة مجلس المحاسبة من بین أهم أنواع الرقابة یسعي للمحافظة علي ت، )فرع الاول ال(مجلس المحاسبة 

أموال الجماعات الإقلیمیة لذا حرص المشرع علي منحه صلاحیات عدة منها صلاحیات إداریة وصلاحیات 

.)الفرع الثاني(قضائیة 

الفرع الأول

تنظیم مجلس المحاسبة

).ثانیا(و الهیاكل الإداریة التي تتكون منها) أولا(یتم تنظیم مجلس المحاسبة من خلال معرفة تشكیلته 

تشكیلة مجلس المحاسبة: أولا

:من الأعضاء التالیة 20-95من الأمر رقم 38یتكون مجلس المحاسبة حسب المادة 

رئیس مجلس المحاسبة ،-

نائب الرئیس ،-

رؤساء الغرف ،-

رؤساء الفروع ،-

المستشارون،-

الناظر العام ،-

.النظار المساعدون -

هیاكل مجلس المحاسبة:ثانیا 

  :في 176تتمثل هذه الهیاكل

الغرف،-

النظارة العامة،-

كتابة الضبط،-

.المصالح التقنیة و الاداریة-

نوفمبر ، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، 20المؤرخ في ،377-95من مرسوم رئاسي رقم 2المادة -176

.1995لسنة ،72عدد  ش.د.ج.ج.ر.ج
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:غرف مجلس المحاسبة (لغرف ا -  ینظم مجلس المحاسبة "أنه20-95من الأمر رقم 29ص المادة تن)

، تتكون هذه الغرف "لممارسة وظیفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني و غرف ذات اختصاص إقلیمي 

غرف ذات اختصاص وطني بحیث تتولي رقابة الحسابات و التسییر المالي للوزارات ، و تسعة )8(من ثمانیة 

.غرف ذات اختصاص إقلیمي تتولي رقابة مالیة الجماعات الإقلیمیة )9(

.177غیر محدد من مساعدیهجانب عدد إلى  دور النظارة العامة الناظر العام على یشرف:النظارة العامة -

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تتكون من كاتب ضبط رئیسي یساعده كتاب ضبط تحت :كتابة الضبط -

.178سلطة رئیس مجلس المحاسبة

یشتمل مجلس المحاسبة أیضا "على 20-  95من الأمر رقم 35تنص المادة :المصالح التقنیة و الإداریة -

علي أقسام تقنیة و مصالح إداریة ، تكلف الأقسام التقنیة بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام مجلس 

.المحاسبة و تحسین أدائه و یمكنها أن تشارك في عملیات التدقیق و التحقیق و التقییم 

."خدمیه ووسائله المادیةة و مستتكلف المصالح الإداریة بتسییر مالیة مجلس المحاسب-

ن المصالح التقنیة كلفت بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام مجلس المحاسبة، أما أنلاحظ من خلال نص المادة 

.المصالح الإداریة تقوم بمهام تسییر مالیة مجلس المحاسبة و مستخدمیه ووسائله

الفرع الثاني

صلاحیات مجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة عمومیة علیا تمارس الرقابة علي مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و 

.179مؤسسات و المرافق و الهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تخضع لقواعد المحاسبةال

تتمثل مهام مجلس المحاسبة في التدقیق في حسن استعمال الهیئات المحلیة الخاضعة لرقابته للموارد و الوسائل 

.سابق ، مرجع المتعلق بمجلس المحاسبة،20-95من أمر رقم 39و  32المادة 177-
.، مرجع نفسه34المادة -178
.مرجع نفسه، 7المادة -179
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المادیة و الأموال العامة و في تقییم نوعیة تسییرها بالإضافة إلي التأكد من مطابقة عملیات هذه الهیئات المحلیة 

ن المعمول بها ، بالتالي أسندت لمجلس المحاسبة صلاحیات للموارد المالیة و المحاسبیة للتنظیمات و القوانی

.)ثانیا (و صلاحیات إداریة من جهة أخري ) أولا ( قضائیة من جهة 

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع "ما یلي 20-95من الأمر رقم 3نصت في هذا الصدد المادة 

"ختصاص إداري و قضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیهإب

الصلاحیات القضائیة: أولا 

یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته القضائیة عن طریق فحص حسابات المحاسبین العمومیین و اكتشاف 

المخالفات المالیة وحوادث الغش و السرقة ، بحیث یعهد إلیه مهمة محاكمة المسیرون عن الأخطاء التي ارتكبوها 

فات من قبل المنصوص علیها قانونا ، أو یطلب تدارك هذه المخالو تصدر علیهم العقوبات و الجزاءات 

تقریر سنوي عن حالهم إلي القضاء الجنائي إذا استدعي الأمر ذلك ، یعد مجلس المحاسبةإالمسؤولین ، أو سیتم 

یة أو یرسله لرئیس الجمهور كل المخالفات التي اكتشفها ، مع تقدیم اقتراحات حولها للقضاء علیها مستقبلا ، ثم

.180السلطة التشریعیة أو الاثنین معا

الصلاحیات الإداریة:ثانیا 

یختص مجلس المحاسبة لرقابة التسییر المالي لمصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و الهیئات العمومیة 

صلاحیاته ، یمارس مجلس المحاسبة 20-95مر رقم من الأ)2(ة الثانیة حسب ما تنص علیه أحكام الماد

م نوعیة الإداریة من خلال مراقبة حسن استعمال الهیئات الإقلیمیة الخاضعة لرقابته للموارد و الأموال و یقیّ 

قتصاد ، كما یقیم قواعد التنظیم و عمل الجماعات الإقلیمیة فعالیة في الأداء و النجاعة و الإتسییرها من حیث ال

  .الةلضمان ممارستها بصورة فعّ و یتأكد من وجود آلیات و إجراءات رقابیة 

مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة ، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقي الدولي حول تسییر و تمویل :بركان زهیة ربحي كریمة ، -180

.17.، ص2002الجماعات  المحلیة في ضوء التحولات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 



الیات ممارسة رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الاقلیمیةالفصل الثاني

70

صیل و النظر إلي مدي تطابق الصرفالتأكد من طرق الإنفاق و التح على و یعمل مجلس المحاسبة

.181للاعتمادات مع كل بند من بنود المیزانیة

الصلاحیات الاخرى لمجلس المحاسبة:ثالثا

:موراستشارة مجلس المحاسبة في بعض الأبإمكان بعض الهیئات 

 تقدم الي مجلس المحاسبة مشروع قانون ضبط المیزانیة و یحرر تقریر خاص بذلك ، یلحق بالمشروعفي

.جمیع مشاریع النصوص المالیة لإبداء وجهة نظره

 بشرط ان .....)رئیس الجمهوریة ، رئیس الحكومة (یطلب مسؤولو الدولة مساعدة من مجلس المحاسبة

.182تكون الملفات لها علاقة بالمالیة

المطلب الثاني

مجلس المحاسبةمجالات تدخل 

مالا ریب فیه هو قیمة و مكانة مجلس المحاسبة و مجهوداته التي یبذلها من خلال أعماله و رقابته، إذ إنّ 

قد یقع أو ختلاسایتبع مع نهایة كل سنة تفاصیل العملیات التي تمت خلالها بدقّة، بهدف الكشف عن أي 

الوقوف عند كل تلاعب أو خطأ لتصفیة الحسابات دون التقیّد بالوقت، ثمّ إنّ رقابته تدفع كل الخاضعین و 

المسؤولین بصفة خاصة إلى توخي الحذر و الدقّة في تنفیذ العملیات المالیة ممّا یستدعي منع وقوع الكثیر من 

ا المجلس، باعتباره أعلى هیئة تمارس رقابة بعدیة على أموال  المخالفات التي یفرض حدوثها لولا اعتماد رقابة هذ

، إن رقابة هذا المجلس للمیزانیة المحلیة الجماعات المحلیة و یحرص على تطبیق قواعد المیزانیة و قوانین المالیة

موعة و عند رقابته یترتب عنها مج،)الفرع الاول(تختص برقابة نشاطات المحاسب العمومي و الامر بالصرف 

.17.ابق ، صمرجع سـربحي كریمة ، وبركان زهیة ،ـ  181
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر (،ـ شویخي سامیة ، اهمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة و المنظور الاسلامي في الرقابة علي المال182

، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة ابو )في اطار مدرسة دكتوراه ، تخصص تسییر المالیة العامة 

.93.، ص2011كر بلقاید ، تلمسان، ب
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.)الفرع الثاني(من النتائج 

الفرع الاول

مر بالصرفالمحاسب العمومي و الآعلى نشاطاترقابةال

بین قلیمیة في نشاطها المالي، على مبدأ الفصللعمومیة الذي تخضع له الهیئات الإیقوم نظام المحاسبة ا

الاجراءات المتعلقة تنفیذ، بحیث یختص الآمر بالصرف ب183مر بالصرف و المحاسب العموميلآاوظیفة 

مرحلة المحاسبة، فهذا الفصل یسمح بممارسة رقابةب العمومي یختص بإجراءات داریة أما المحاسبالمرحلة الإ

داریة و التسییر لدى كتابة ب العمومي أن یودعوا حساباتهم الإمر بالصرف و المحاسفعّالة، و یجب على الآ

، ذلك أن مجلس المحاسبة یعتمد 184جوان من السنة الموالیة المقفلة30جال أقصاها المحاسبة في آضبط مجلس 

حسابات  و )أولا(في تدقیقاته المالیة على التسجیلات الواردة في حسابات التسییر التي یقدمها المحاسب العمومي 

.)ثانیا(مر بالصرف الاداریة التي یقدمها الآ

ات المحاسب العموميالرقابة على نشاط: أولا

ات و دفع النفقات، ضمان حراسة تحصیل الایرادبمحاسب العمومي هو كل شخص یعین قانونا للقیام ال    

موال و السندات و القیم و الأ موال و السندات أو القیم أو الاشیاء أو المواد المكلفة بها و حفظها، تداولالأ

وزیر المكلف بالمالیة ال، و یعین بقرار وزاري من 185الحسابات الموجوداتالممتلكات و العائدات و الموارد، حركة 

.186و یعمل تحت سلطته

ل ما یخص تنفیذ النفقات العمومیةمحاسبین العمومیین حیث یقوم بمراجعة كیعتبر مجلس المحاسبة قاضي ال

أوت  22، الصادر في 35ر عدد .ق بالمحاسبة العمومیة،جیتعل 1990اوت  15المؤرخ في 21-90من قانون 55المادة -183

1990.
لى حكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إنتقالیا الأإیحدد 1996جانفي 22المرخ في 56-96من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -184

.1996، لسنة 6عدد  ش.د.ج.ج.ر.مجلس المحاسبة،ج
.، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة، 21- 90رقم قانون من 33المادة -185
.نفسه، مرجع 34المادة -186
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إهمال من طرف المحاسبینخصوصا بعد إجرائهم عملیة الدفع و ذلك عن طریق التأكد من عدم وجود أخطاء أو

:حیث یقوم هذا الاخیر ب 187العمومیین و تتم هذه العملیة عن طریق مقرر معین من طرف الغرفة المختصة

اسم المحاسب، تاریخ(188التأكد من مطابقة حساب التسییر للقواعد الشكلیة المعمول بها

........)العملیة، دفع و تحصیل النفقة

 ییر مع تلك لة في حساب التسمجامیع و المبالغ المسجّ الالتأكد من العملیات الحسابیة و

 .داريالواردة في الحساب الإ

مر بالصرفرقابة على نشاطات الآال: ثانیا

ة داریي صلاحیة مالیة مكملة للوظائف الإلیست وظیفة إداریة مستقلة، إنما ه189مر بالصرفالآ وظیفة إن       

.قلیمیةالتي یمارسها مسیري الهیئات الإ

ما نصت علیه المادة  هومیزانیة البلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي و مر بالصرف بالنسبة للآایتولى 

.من القانون البلدیة81190

و . من القانون الولایة107191مر بالصرف حسب المادة الولایة فیتولى الوالي وظیفة الآمیزانیةأما بالنسبة ل

:هنالك نوعین من الرقابة على الامر بالصرف و هي

.، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة،95- 20 رقم قانونمن 77المادة -187
.مرجع نفسه،75المادة -188

189
- L’ ordonnateur : est la personne qui à la tète de chaque service a le pouvoir de faire naitre la dépense

ou d’ordonner le recouvrement d’une créance.

Lousis Trotabas, Jean-Marie Cotteret, Droit Budgétaire et comptabilité publique, éditions Dalloz paris, 1972,

page 183.

"بالصرفالآمر وهو البلدیةمیزانیةالبلديالشعبيالمجلسرئیسینفذ"قانون البلدیة من81المادة -190

.علیهاالولائيالشعبيالمجلسمصادقةبعدتنفیذهاویتولىالمیزانیةمشروع الوالي یعد"لایة و من قانون ال107المادة -191

".بصرفهاالآمر وهو 
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نضباط في مجال تسییر المیزانیة الرقابة على الإ _1

موال العمومیة، ختصاص المجلس التأكد من إحترام قواعد الإنضباط في مجال تسییر الأمجال إفي  یدخل

تجاوزات بسبب عدم كتشافن تقوم علیهم المسؤولیة في حالة إالذیعبات و تحدید الاشخاص لحمایتها من التلا

.192إحترام النصوص التشریعیة أو في حالة وجود إهمال

رقابة نوعیة التسییر _2

مرافق و ذلك من خلال تقییم شروط مجلس المحاسبة مراقبة نوعیة التسییر لمختلف الهیئات و الیحق ل

، كما یحق له أیضا رقابة شروط منح193موال العمومیةالوسائل المادیة و البشریة و الأستغلالها للموارد المالیة وإ

.194ستعمالها مع الغایة التي منحت لهالتأكد من مدى مطابقة إعانات و المساعدات المالیة لالإ

الفرع الثاني

نتائج رقابة مجلس المحاسبة

أو  )أولا(علیها عدة نتائج سواء على المحاسب العمومي عند رقابة مجلس المحاسبة للمیزانیة المحلیة یترتب 

.)ثانیا(مر بالصرف الآ

رقابة على المحاسب العموميالنتائج : أولا

:یصدر مجلس المحاسبة أحد القرارین

المضمونة إتاحة كتشاف مخالفة مرتكبة من قبل المحاسب العمومي یصدر في حالة إ:القرار المؤقت.1

ن تاریخ تبلیغ القرار المؤقت مع ك في أجل شهرین مالتبریرات الضروریة و ذلخیر لتقدیم الفرصة لهذا الأ

.195مكانیة التأجیل بطلب من المحاسب العموميإ

.، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة،25-90قانونمن87المادة -192
.مرجع نفسه، 69المادة -193
.مرجع نفسه، 70المادة -194
.مرجع نفسه، 78المادة -195
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طلاع على لإبإصدار حكم نهائي بعد اجل المحدد یقوم المجلس الأانقضاء بعد :القرار النهائي.2

:المحاسب العمومي و یأخذ القرار النهائي شكلینثباتات المقدمة من طرف ة و الإقتراحات المقرر لإا

196في حالة التأكد من عدم وجود مخالفة أو عدم وجود مسؤولیة مباشرةإما إبراء المحاسب.

 من وجود نقص مسؤولیة على المحاسب العمومي المالیة و الشخصیة في حالة التأكد القیام

نفقة غیر قانونیة حیث یكون المحاسب في وضعیته مدین إلى جانب في المبالغ أو صرف 

.197المتابعة الجزائیةوجود إمكانیة 

مر بالصرفنتائج الرقابة على الآ:ثانیا

:هناك نوعان

:مكانیة حدوث نتیجتیننجد إ:نضباطفي مجال الرقابة على الإ .1

 التشریعیة أو عدم القیام لنصوصللأمر بالصرف في حالة مخالفته لقیام المسؤولیة الكاملة

.198لتزاماته تفضیلا للمصلحة الشخصیةبإ

مجلس المحاسبة مسؤول السلمي بتوجیه أمر كتابي لعفاء الكلي من المسؤولیة في حالة قیام الالإ

.199رئیس السلميلیتعلق بإعفائه مع قیام المسؤولیة ل

:في مجال رقابة التسییر.2

 هذه تحتوي على المعاینات و الملاحظات و التقییمات، و ترسلعداد تقاریر إیقوم مجلس المحاسبة 

ابتهم و قلیمیة أو سلطاتهم الوصیة أو السلمیة لتسمح لهم بتقدیم إجالتقاریر إلى مسؤولي الهیئات الإ

النهائي و یصدر ذا الاخیر بعد ذلك تقییمه م المجلس، و یضبط هله احددهملاحظاتهم في الاجال التي ی

.، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة،25-90 رقم قانونمن الفقرة الاولى  83المادة -196
.مرجع نفسهالفقرة الثانیة، 83المادة -197
.مرجع نفسه،91المادة -198
.مرجع نفسه، 93المادة -199
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قتراحات قصد تحسین فعالیة و مردودیة تسییر المصالح و الهیئات الإقلیمیة، و یتعین الإكل التوصیات و 

لیهم النتائج النهائیة لعملیات الرقابة المنجزة أن یبلغوها مسؤولي الهیئات الاقلیمیة الذین أرسلت إعلى 

.200)2(قصاه شهرینفي آجال أ)مجالس المنتخبة(لمداولة لهیئات ا

.، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة،25-90من 73المادة -200



الیات ممارسة رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الاقلیمیةالفصل الثاني

76

خلاصة الفصل

:أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا الفصل هي

دة وواسعة، اذ قلیمیة لرقابة مشدّ عمال الجماعات الإأخضع أصائیة نلاحظ ان المشرع الجزائري بالنسبة للرقابة الو 

یمیة مقارنة قلعمال الجماعات الإأ ىقد وسع من الرقابة الوصائیة علن قانون البلدیة و الولایة الجدیدین أنرى 

عمال أسلطة الوالي في بسط رقابته علي و ذلك بتوسیع09-90و قانون الولایة 08-90بقانون البلدیة 

عذار، التسبیب، القید لإا(خیر ئل التي منحها المشرع لهذا الأجراءات و الوسامن الإفالبرغمالمجالس المنتخبة، 

حیان السلطة الوصائیة لا تتقید بالمواعید و شكلیة فقط فكثیر من الأها نّ أ إلاّ )المتعلق بالنص القانوني، المواعید

.لا بالنصوص القانونیة

قلیمیة بحیث تضمن ت الجماعات الإنجع لممارسة الرقابة على قراراابة القضائیة فهي تعد الوسیلة الأا الرقمّ أ

داریة جراءات المدنیة و الإقانون الإالمجالس المنتخبة و في فراد ، لكن لم تنتشر ثقافة مخاصمةحمایة حقوق الأ

سلوب هش و یدل ذلك ان أالرقابة القضائیة هو فأسلوبلم یعترف بمخاصمة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، 

.طار قانوني إن هذه الرقابة تفتقر الى أالس المنتخبة المحلیة ضف الى فراد قلوا من مخاصمة المجالأ

ریة ذلك بكونه هیئة ادایتأكدالجماعات الاقلیمیة و لأموالن مجلس المحاسبة له دور مهم في الرقابة البعدیة أكما 

هیئة قضائیة علي موال الجماعات الاقلیمیة من حیث الفعالیة و الكفاءة ، و أمن خلال مراقبة نوعیة تسییر 

یمیة للقوانین المؤطرة في صرف قلالجماعات الإحترام إمن مدى التأكدساس نوعیة التشكیل و الهیاكل كذلك أ

نعدام الفعالیة في الرقابة التي رض الواقع و هذا راجع لإأننا لا نجد له أي صدى له على أ إلاموال العمومیة ، الأ

.یمارسها فهو لم یصدر الى حد الیوم اي نص تنظیمي یجسد هذا القانون

قلیمیة تمثل صلة ترابط بین سلطة الوصایة و ال الجماعات الإعمأن الرقابة الممارسة علي أخیر نشیر في الأ

مبدأالمجالس المحلیة المنتخبة، و بدونها تصبح رقابة المشروعیة حبرا على ورق فهي تلعب دورا مهما في حمایة 

.ل هذه الأخیرةاعمأالمشروعیة على 
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و یفرض قانونیة یسود فیها مبدأ المشروعیة،لیمیة أمر لازم بغیر شك في كل دولة الرقابة على الجماعات الإق

هذا الأخیر وجود وسائل و أجهزة تراقب عمل الإدارة المحلیة و تختلف هذه الأجهزة باختلاف الدول و النظم القانونیة 

لإدارة عمال اوجود طریقتین یضمن من خلالها الأفراد مشروعیة أالمتبعة فیها، إلا أن المستقر علیه عند أغلب الدول

.الرقابة القضائیةداریة و الرقابة الإ:المحلیة و هي

دارة و تعني ممارسة الإ)مغرب، الجزائرتونس، ال(داریة هي أكثر ممارسة في الدول المغرب العربي فالرقابة الإ

الرقابة بصفة ذاتیة، فهي تراقب نفسها بنفسها فتلجأ إلى كل الوسائل المخولة لها قانونیا، بذالك یمكنها أن تلغي و 

التي تكون مشوبة بعیب عدم المشروعیة، أو تسحبها أو تعدّلها على نحو یضمن حقوق تبطل تصرفاتها القانونیة 

لمنوط بها، فلا یمكن غیر أننا نجد اختلاف بین الفقهاء حول نجاعة هذه الرقابة و مدى أدائها لدور الحقیقي االأفراد،

.دارة هي القاضي و المتهم في نفس الوقتأن نتصور الإ

ت فهي الضمانة لرقابة المشروعیة فكلما اشتدّ )بریطانیا، فرنسا(نظمة الغربیة ائیة تأخذ بها الأأما الرقابة القض

الرقابة القضائیة كلما أدى ذلك بالإدارة إلى تنفیذ القانون و العمل على تحقیق المصلحة العامة، و تكون هذه الرقابة 

.و دعوى التعویضیةتفسیر دعوى وعیة، فحص المشر دعوى  الإلغاء،دعوى  :الآلیاتعن طریق مجموعة من 

هذه الرقابة تتناقض و المبدأ قلیمیة في الجزائر تأخذ بنظام الرقابة الوصائیة الشدیدة، فوسائلإن الجماعات الإ

الولایة و البلدیة الحالیین أن ستقلال المحلي، إذ یتضح من دراسة قانون ذي تقوم علیه اللامركزیة و هو الإساسي الالأ

ستقلالیة الجماعات الاقلیمیة من خلال مفهوم التركیز الاداري على حساب إنظام الرقابة الوصائیة یسیر نحو تعزیز 

یز سلطة الوالي على حساب حریة تعز ف المجالات، خاصة في ما یتعلق بتدخل المستمر لسلطات المركزیة في مختل

.الهیئات المحلیة تحت مجهر الرقابةزائري في إبقاءمشرع الج، مما یؤكد نیة الالمنتخبةستقلالیة المجالس المحلیةو إ

قلیمیة و هي الجزائري الرقابة القضائیة على أعمال الجماعات الإضافة إلى الرقابة الوصائیة أدرج المشرعالإب

دارة ال الإعمالعادلة ضد أات القانونیة و القضائیةأكثر فعالیة و حیادا و موضوعیة، و یمكن لها تقریر الجزاء

المحلیة غیر المشروعة، مثل جزاء إلغاء القرارات الاداریة الغیر الشرعیة و جزاء الحكم بالمسؤولیة الاداریة و 
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حریكها إلا بواسطة رفع الدعوى الإداریة المختصة و داریة الضارة، و هذه الرقابة لا یمكن تالتعویض عن الأعمال الإ

.و المصلحة و في نطاق الشروط و الشكلیات القانونیةة من طرف ذوي الصفة القانونیةالمعنی

ختلاف كبیر بین مضامین القوانین و بین الممارسة و الواقع، حیث من النادر أن یتم اللجوء إلى الطعن نلاحظ إ

.یخولهم ذلكالمشرع أن جالس الشعبیة البلدیة رغمالقضائي ضد قرارات الوالي من طرف رؤساء الم

قلیمیة من أجل التحقق من مشروعیة و نظامیة س المحاسبة على أعمال الهیئات الإمجلرقابة ما هناك ك      

، فهذا المجلس یعد أكثر ضمانا مر بالصرفلرقابة على المحاسب العمومي و الآالعملیات المالیة، و تمارس هذه ا

الفعالیة فهو إلى حد الان لم یصدر أي ن انعداملرقابة، إلا أنه عملیا یعاني ممن الناحیة القانونیة لتحقیق نتائج ا

  . رض الواقعتنظیمي یجسد هذا القانون على الأنص

:ختاما لكل ما سبق نخلص إلى العدید من التوصیات و هي

،لیصل ضرورة رفع الوعي السیاسي لدى المواطنین لتتولد فیهم رغبة المشاركة في التسییر الشؤون المحلیة

.الشخص المناسب في المكان المناسبلى وضع الوعي إ

 ضرورة اعادة النظر في الرقابة الاداریة أي یجب الحد من شدتها لأنها تهدر الاستقلال المحلي، و لا تضمن

.سیادة مبدأ المشروعیة لان مصدّر القرار یرفض  الاعتراف بالخطأ

ن بقاء سلطة الدولة یضم الذي ساسلأسلطات المحلیة على اإعادة تنظیم العلاقة بین السلطة المركزیة و ال

ساس تقدیم الرأي و المشورة و لمحلیة، و تكون هذه العلاقة على أستقلالیة الجماعات ادون المساس بإ

.موارد المالیة الذاتیةة التي لا تتوفر فیها الكفاءة الإداریة المطلوبة و الالتعاون خاصة في الهیئات المحلی

رئیس المجلس لدي و ذلك من خلال نفاذ قرارات بادرة لرئیس المجلس الشعبي البتخفیف رقابة الوالي بترك الم

الوالي تعلیق التنفیذ و اللجوء إلى القضاء بإمكانالشعبي البلدي من تاریخ إمضائها و تبلیغها و نشرها، و 

.إذا كان القرار غیر مشروع

 النفاذمجلس المحاسبة و یدخله حیز ب تنظیمي الذي ینصّ ضرورة إصدار نص.
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نتخابي بحیث یسمح بتشكیل مجالس منتخبة قائمة على معاییر تضمن بد من إعادة النظر في النظام الإلا

.مهام بفاعلیة أكبرالحسن التسییر المحلي و أداء 

قلیمیة مرهون بمدى فعالیة الضمانات التي كرسها المشرع في المشروعیة على أعمال الجماعات الإن رقابة إ  

هة و صحة ستقلالیة من جة القضائیة و التي تعد الضامن للإمن خلال هیئات رقابیة مستقلة أهمها السلطذلك،

.داریةللامركزیة الإخرى دون أي مساس بمعالم و ابعاد فكرة اممارسة الرقابة من جهة أ
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باللغة العربیة

الكتب:أولا 

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، )دراسة مقارنة(:لأعمال الإدارةدبس عصام، القضاء الإداري و رقابته ال.1

2010.

.1994المعارف، مصر،ابراهیم عبد العزیز شیحا، أصول الإدارة العامة،منشأة .2

.1994بناني، الجزء الاول، دار الجامعة، بیروت، لالقضاء الاداري ال،______________.3

(أحمد رسلان، وسیط القضاء الاداريأنور.4 ، دار النهضة العربیة، القاهرة، )المشروعیة و الرقابة القضائیة:

1997.

.2009دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، ، )دعوى الإلغاء: (بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري.5

.2009ط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشرو التوزیع، عنابة، ی، الوس____________.6

.1985ع، مصر، .ن.لقباني، الرقابة الإداریة، دبكر ا.7

(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في .8 ، )و قضائیة و فقهیةدراسة تشریعیة:

.2009جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،

(التنظیم الإداري في الجزائر،_________.9 .2010، جسور للنشر و التوزیع، )بین النظریة و التطبیق:

.2012شرح قانون الولایة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ، _______.10

(بوعمران عادل، البلدیة في الشریع الجزائري.11 أجهزة البلدیة، مالیة البلدیة، الوظیف البلدي، صلاحیات البلدیة، :

.2010، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،)الرقابة على البلدیة

دار الفكر  ،)دراسة تطبیقیة مقارنة: (اريحسین عبد  العال محمد، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإد.12

.2004سكندریة، الجامعي، الإ

(حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري.13 دراسة مقارنة فرنسا و مصر:
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.ج، الإسكندریة، بدون سنة النشر.م.، د)و مبادئ  الشریعة الإسلامیة

ج، .م.، د)شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل(المنازعات الإداریة، خلوفي رشید، قانون .14

.2001الجزائر،

ج، .م.، الجزء الأول، د)تنظیم السلطة الإداریة و الإدارة المحلیة(سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، .15

.الإسكندریة، دون سنة النشر

(و الرقابة على أعمال الإدارة ري، القضاء الإدا___________.16 ، )مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري:

.، دار المجد للنشر و التوزیع، دون سنة النشر4الطبعة 

.2000، هیئة الرقابة الشرعیة في مصرف الرحجي، المملكة العربیة السعودیة،سعد بن عبد االله السّبر.17

(القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي، الوجیز في .18 .1985، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة:

(و عبد القادر، المنازعات الإداریةعدّ .19 دعوى إلغاء القرارات، التحقیق تنظیم الإداري،المبدأ المشروعیة الإداریة، :

في الأحكام الإداریة، المسؤولیة في المنازعة الإداریة بتنفیذ الأحكام الإداریة، قضاء الاستعجال الإداري، طرق طعن

.2000، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، )الإداریة

.1988صدوق، دروس في الهیئات المحلیة المقارنة، الجزائر، عمر .20

(عمار، القانون الإداري يعوابد.21 .2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،)النظام الإداري:

(الإداریة في النظام القضائي الجزائريالنظریة العامة للمنازعات، ______.22 ، الجزء الأول، )القضاء الإداري:

.2004الطبعة الثالثة، دیوان المطبعات الجامعیة، الجزائر، 

(القانون الإداري، ______.23 الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون ،، الجزء الثاني)النشاط الإداري:

.سنة النشر

.لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر و التوزیع، دون سنة النشر.24

.2007محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .25
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بد الوهاب، إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار الهدى محمد رفعت ع.26

.1998للمطبوعات، الإسكندریة، 

سكندریة، الإدیوان المطبوعات الجامعیة، ،، حسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري_____________.27

2000.

.1976القاهرة،محمود حافظ، القضاء الإداري، .28

.1993محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، .29

(محمد كامل لیلة، الرقابة على الأعمال الإداریة.30 .1964، )الرقابة القضائیة دراسة مقارنة:

(هاني علي الطهراوي، القانون الإداري.31 .2009للنشر و التوزیع، عمان،، دار الثقافة )ماهیة القانون الإداري:

و المذكرات الأطروحات:ثانیا

أطروحات دكتوراه -أ

، كلیة )رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون(بوجادي عمر، اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، .1

.2011، زوالحقوق، جامعة تیزي و 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه (الحریات الأساسیة،مایة الحقوق و سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حـ.2

.2011تیزي وزو، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ،)في العلوم تخصص القانون

(مزیاني فریدة، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري .3 بحث مقدم :

.2005، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة،)توراه الدولة في القانونلنیل شهادة دك

  ریستمذكرات ماج - ب

، أداة للدیمقراطیة المبدأ و التطبیق 08-90بوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة.1

، كلیة الحقوق و العلوم )الإداریةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و(،

.2007،السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة
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مذكرة (،المال ىسلامي في الرقابة عللیات الحدیثة و المنظور الإستفادة من الآهمیة الإأشویخي سامیة ، .2

طار مدرسة دكتوراه ، تخصص تسییر المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم إلنیل شهادة ماجستیر في 

.2011بو بكر بلقاید ، تلمسان،أسییر و العلوم التجاریة ، جامعة الت

مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع (،ستقلالیة و التبعیةقلیمیة بین الإصالحي عبد الناصر، الجماعات الإـ.3

.2000، كلیة الحقوق ، بن عكنون، الجزائر،)مؤسسات العمومیةالدولة و ال

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في (ة،ل المغاربیة دراسة تحلیلیة مقارنداریة في الدو مركزیة الإلاكواشي عتیقة،ال.4

صدي اق،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة )العلوم السیاسیة ،تخصص إدارة الجماعات المحلیة و الاقلیمیة

.2011ورقلة،،مرباح

مذكرات الماستر -ج

(أیت الحاج كاتیة، و أیت وعلي سمیحة، الجماعات المحلیة و الاستقلالیة-1 مذكرة لنیل شهادة الماستر في :

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة )تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الاقلیمیةالحقوق 

.2013بجایة، عبد الرحمان میرة، 

مذكرات التخرج -د

، وزارة العدل، مجلس )مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء(بوراس یاسمینة، حامي نجاة، المسؤولیة الاداریة، .1

2005، 13قضاء بجایة، دفعة 

المقالات:ثالثا

مجلة الاجتهاد ،"نظام الرقابة الاداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"بن مشري عبد الحلیم،.1

.120-102.، ص ص2009بسكرة،،جامعة محمد خیضر،6،عالقضائي

لة جم، "مداولات المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري و التونسيالرقابة الاداریة على "بوضیاف عمار،.2

.26-16.، ص ص2009، جامعة العربي التبسي، تبسة،6، عالاجتهاد القضائي
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المجلة الاكادیمیة للبحث ،"دول المغرب العربيعمال المجالس البلدیة في أالوصایة على "،__________.3

.16-3.، ص ص2010بجایة،،، جامعة عبد الرحمان میرة1،عالقانوني

،ص 2002، 3،عمجلة الفكر البرلماني،"المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الرقابة"شیهوب مسعود،.4

  .134-119.ص

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، "أعمال السیادة و الاختصاص القضائي"واصل محمد،.5

.396-338.، ص ص2006، دمشق،2.، ع22المجلد

خلاتاالمد:رابعا

مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة ، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقي الدولي حول :بركان زهیة ـربحي كریمة ، .1

تمویل الجماعات  المحلیة في ضوء التحولات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة سعد تسییر و 

.2002دحلب ، البلیدة ، 

النصوص القانونیة:خامسا

اتیرالدس -أ

، یتضمن اصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 22/11/1976، المؤرخ في 97-76مر رقم أ. 1

.1976لسنة،94ر، عدد .الشعبیة، ج

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور،الموافق علیه 1989فیفري 28، المؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم .2

.1989، لسنة 94ر عدد .،ج1989فیفري23في استفتاء 

،یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور، المصادق 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96رسوم رئاسي رقم م.3

.1996سنة لدیسمبر، 8، الصادر في 76ر عدد .،ج1996نوفمبر 28علیه في استفتاء 

نصوص التشریعیةال - ب 

، لسنة  10ر عدد .، یتعلق بتنظیم  مجلس المحاسبة ، ج1980مارس 1، المؤرخ في 05-80قانون رقم 1
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1980.

أفریل 11، الصادر في 15ر عدد .، المتعلق بالبلدیة، ج1990أفریل 9، المؤرخ في 08-90قانون رقم .2

1990) )ملغى.

أفریل 11، الصادر في 15ر عدد .المتعلق بالولایة، ج، 1990أفریل 7، المؤرخ في 09-90قانون رقم  .3

1990) )ملغى.

، الصادر في 30ر عدد .، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1990أوت  15، المؤرخ في 21-90قانون رقم .4

  .1990أوت  22

1995، لسنة 38ر عدد .جویلیة، المتعلق بالمجلس المحاسبة، ج17، المؤرخ في 20-95قانون رقم .5

مر لمدني، المعدل و المتمم بموجب الأ، المتضمن القانون ا1975سبتمر 26، المؤرخ في 58-75مر رقم أ. 6

.2007ماي 13، الصادر في 3ر عدد.، ج2007ماي 13، المؤرخ في 05- 07رقم 

 عدد ر .جراءات المدنیة و الاداریة، ج، یتضمن قانون الإ2008فیفري  25ي ، المؤرخ ف09-08قانون رقم .7

.2008أفریل 23، الصادر في 21

جوان 3، الصادر في 37ر عدد.، المتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، المؤرخ في 10- 11رقم   قانون.8

2011.

فیفري 29، الصادر في 12ر عدد .، المتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21، المؤرخ في 07-12قانون رقم .9

2012.

النصوص التنظیمیة -ج    

المرسوم الرئاسي

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر 20، المؤرخ في 377-95رئاسي رقم مرسوم .1

.1995، لسنة 72ر عدد .المحاسبة، ج
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التنفیذيالمرسوم

حكام المتعلقة بتقدیم ، یحدد إنتقالیا الأ1996جانفي 22، المؤرخ في 56-96تنفیذي رقم مرسوم .1

.1996، لسنة 6ر عدد .مجلس المحاسبة، جالحسابات إلى 

القوانین الأجنبیة:سادسا

)قانون التونسيال. (ة، المتعلق بالولای1989فیفري  4في ، المؤرخ 11ساسي رقم قانون الأ.1

القانون (.ساسي للبلدیاتقانون الأ، یتعلق باصدار1975ماي 14المؤرخ في ،33 رقم ساسيقانون الأ.2

)التونسي

، 78.00،بتنفیذ قانون رقم )2002اكتوبر3(1423رجب  25يصادر ف، 1.02.297ظهیر شریف رقم.3

)القانون المغربي(.2002نوفمبر 21، بتاریخ 5058ر عدد .المتعلق بالمیثاق الجماعي، ج

المتعلق ،47-96، بتنفیذ قانون رقم 1417من ذي القعدة 23، صادر في 1.97.84ظهیر شریف رقم .4

)القانون المغربي(.)1997أبریل  3(ذي القعدة  24الصادر بتاریخ بالتنظیم العملات و الاقالیم،

، بتنفیذ قانون رقم )2002بر أكو  3( 1423من رجب 25، صادر في 1.02.269ظهیر شریف رقم .5

)القانون المغربي(.المتعلق بالتنظیم العملات و الاقالیم،79.00

حكام القضائیةالقرارات و الأ :سابعا

، الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا، المنشور بالمجلة القضائیة 03/06/1988، الصادر في  61942قرار رقم .1

.1999لسنة 2للمحكمة العلیا، عدد 

.2002لسنة  1عدد ، مجلة مجلس الدولة، 17/01/2000الصادر بتاریخ ،182491قرار مجلس الدولة رقم .2

قع الانترنیتامو :ثامنا

:بوصیدة فیصل، محاضرة حول المبادئ العامة للقانون ، موقع الانترنیت .1

.https:// sites . Google . com/ site/ bouseida faissal/ mabadi-1- 12تم الاطلاع علیه یوم
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.2014ماي 

(مازن لیلو راضي، مبدأ المشروعیة.2 :، موقع الانترنیت ) الإداري  محاضرات في القضاء:

www. Tomohna . com.- 2014افریل 25تم الاطلاع علیه یوم.

القوامیس:تاسعا

(بن هادیة عليّ، البلیش بلحسن ، بن الحاج یحیا الجلاني، القاموس الجدید للطلاب .1 معجم عربي مدرسيّ :

.1991للكتاب، الجزائر، ، الطبعة السابعة ،المؤسسة الوطنیة )ألفبائي 

  .ن.س.، السابق للتألیف و النشر ، لبنان ، د)قاموس فرنسي عربي (جروان السابق ، الكنز الوسیط 

باللغة الفرنسیة

A- Ouvrages :

1. LUIS TROTABAS , Jean –marie cotteret ,Droit budgétaire et comtabilité publique, E

dalloz, paris, 1972.

2. VIENS (CLAUDE HENRI ), Le pouvoir des substitution, R.D.P, paris , 1960.

B- Articles :

1. JOSIANE AUVERT –Finck :les actes de gouvernement inductible peau de chagrin ?,

chronique administrative, R.D.P,n°1,paris,1995 ,pp.131-174.

C- LOIS

1. LOI n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982

relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions et précisant

les nouvelles conditions d’exercices du contrôle administratif sur les actes des autorités

communales départementales et régionales.

2. Loi n°82-213 du 02 Mars 1982 ,relative aux droit et libertés des communes des

départements et des régions ,journal officiel de la république française,3 Mars 1982.
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20............................لمبدأ المشروعیةلتزام الإدارة المحلیة إدور الرقابة في بیان مدى : ثالثا
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في القانون نماذج رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة:المبحث الثاني

21.................................................................................……………المقارن

21.............ربیةأعمال الجماعات الإقلیمیة في الأنظمة الغرقابة المشروعیة على :المطلب الأول

22.......................................................................النموذج الإنجلیزي:الفرع الأول

22................................................................أسلوب الإدارة المحلیة الإنجلیزیة:أولا

23.............................على أعمال الھیئات المحلیة في النظام الإنجلیزيالرقابة الإداریة:ثانیا

24............................الرقابة القضائیة علي أعمال الھیئات المحلیة في النظام الإنجلیزي: ثالثا

25....................................................المحليفي النظام ستقلال المحلي تراجع الإ:رابعا

26.........................................................................النموذج الفرنسي:الفرع الثاني

26........................................ة على الھیئات المحلیة في فرنساالمشددّ الإداریةالرقابة :أولا

28.................................................على الھیئات المحلیة في فرنساالرقابة القضائیة :ثانیا

30...........غاربیةرقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة في الأنظمة الم:المطلب الثاني

31..........................................................................النموذج التونسي:الفرع الأول

31...........................................................................الحكم المحلي في تونس:أولا

32............................................على أعمال المجالس البلدیةالإداریةمظاھر الرقابة :ثانیا

34..........................................................................النموذج المغربي:الفرع الثاني

35.........................................................................الحكم المحلي في المغرب:أولا

35....................................................على المجالس البلدیةالإداریةمظاھر الرقابة :ثانیا

38....................................................................................خلاصة الفصل الأول

39....................ات الإقلیمیةآلیات ممارسة رقابة المشروعیة على أعمال الجماع:الثانيالفصل
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41.........................................................................الرقابة الوصائیة:الأولالمبحث 

  41................................ةعلى أعمال المجالس المحلیالإداریةصور الوصایة :الأولالمطلب 

42............................................................................المصادقةرقابة :الأولالفرع 

42..........................................................................الطبیعة القانونیة للتصدیق:أولا

42.............................................................................مظاھر رقابة التصدیق:ثانیا

44...............................................................................الإلغاءسلطة :الفرع الثاني

44................................................................................الإلغاءمفھوم سلطة :أولا

44.....................................................................صور إقرار بطلان المداولات:ثانیا

46..............................................................................سلطة الحلول:ثالثالفرع ال

46.....................................................................الحلولشروط ممارسة سلطة :أولا

47......................................................................................حالات الحلول:ثانیا

48.......................................................حدود ممارسة الرقابة الوصائیة:المطلب الثاني

49.............................................................القید المتعلق بالنص القانوني:الأولالفرع 

50..............................................................والقضائیةالإداریةالضمانة :الفرع الثاني

50...................................................................................الإداریةانة الضم:أولا

50..................................................................................الضمانة القضائیة:ثانیا

51...................................................الرقابةإجراءاتالقید المتعلق باحترام :الفرع الثالث

51...............................................................................حترام شرط الإعذارإ:أولا

51..............................................................................حترام شرط التسبیبإ:ثانیا

52....................................................................................حترام المواعیدإ: ثالثا
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52...........................................................................الرقابة القضائیة:الفرع الثاني

53.....................................للرقابة القضائیةالإقلیمیةوع الجماعات خض مبدأ:الأولالمطلب 

53.....................................................الإقلیمیةالتكییف القانوني للجماعات :الأولالفرع 

54.............................الإقلیمیةللرقابة القضائیة علي الجماعات القانونيالأساس:الفرع الثاني

56..................................................................صور الرقابة القضائیة:المطلب الثاني

56...................................................................رقابة قضاء المشروعیة:الفرع الاول

57.......................................................................................الإلغاءدعوى :أولا

62..........................................................................دعوى فحص المشروعیة:ثانیا

62..................................................................................یةدعوى التفسیرال: ثالثا

63................................).................دعوى التعویض(رقابة القضاء الكامل:الفرع الثاني

63...........................................................................تعریف دعوى التعویض:أولا

65.............................................................................أھمیة دعوى التعویض:ثانیا

65..................................................................رقابة مجلس المحاسبة:المبحث الثالث

66.......................................................مجلس المحاسبةلالنظام القانوني :الأولالمطلب 

67....................................................................تنظیم مجلس المحاسبة:الأولالفرع 

67............................................................................تشكیلة مجلس المحاسبة:أولا

67............................................................................مجلس المحاسبةھیاكل :ثانیا

68...............................................................صلاحیات مجلس المحاسبة:الفرع الثاني

69...............................................................................الصلاحیات القضائیة:أولا

69...............................................................................الإداریةالصلاحیات :ثانیا
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70...........................................................لمجلس المحاسبةىخرالصلاحیات الأ: الثاث

70........................................................مجالات تدخل مجلس المحاسبة:المطلب الثاني

71.............................محاسب العمومي و الآمر بالصرفنشاطات ال على الرقابة:الأولالفرع

71.........................................................العموميالرقابة على نشاطات المحاسب :أولا

72............................................................الرقابة على نشاطات الآمر بالصرف:ثانیا

73.............................................................نتائج رقابة مجلس المحاسبة:الفرع الثاني

73............................................................محاسب العمومينتائج الرقابة على ال:أولا

74...............................................................نتائج الرقابة على الآمر بالصرف:ثانیا

76...................................................................................الثانيخلاصة الفصل 

  77.....................................................................................................خاتمة

81............................................................................................المراجع قائمة

  90...........................................................................الفهرس 


